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  شمول العام للنادر 
 دراسة تأصيلية تطبيقية 

  

  
  ملخص البحث

  

البحــث علــى دراســة أحــد قواعــد أصــول الفقــه المتعلقــة بدلالــة الألفــاظ ، يشــتمل هــذا 
  هل يشمل العام الصورة النادرة أم لا ؟: وعلى وجه الخصوص بدلالة العام ، وهي 

ويحــوي البحــث دراســة تأصــيلية بتحريــر محــل النـــزاع في المســألة وتحريــر الأقــوال وأدلتهــا ، 
سة تطبيقية بأثر هذه المسألة في قواعد أصول الفقـه وذكر الترجيح وسببه  ، كما يتبع ذلك درا
  .والفروع الفقهية ، وكذلك القواعد الفقهية 

  :ة مباحث هي وقد جاء في تمهيد وثلاث
  .تصوير المسألة ، وتحرير محل النزاع :   المبحث الأول 
  .الأقوال في شمول العام للنادر وأدلتها :  المبحث الثاني 

  .ثمرة الخلافح، و الترجي: المبحث الثالث 
وقد خلصت الدراسة إلى أن القول بجـواز دخـول النـادر تحـت العـام في مواضـع، وعـدم 
جواز ذلك في مواضع أخرى هو مـا تـرجح لـدى الباحـث، وأن النظـر في هـذه القاعـدة  يتوجـه 
إلى كــل واقعــة بحســبها ، ومــا يحتــف đــا مــن قــرائن، وذلــك كلــه عنــد عــدم وجــود مــا يــدل علــى 

  .وم أو عدم إرادته، واالله أعلم إرادة العم
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  المقدمة
  

الحمد الله الذي أنزل كتابه بالحق فجعله نبراسـاً ومنهاجـاً ، والصلاة والسلام على نبينا 
ـــذين اشـــتغلوا بـــالعلم  ـــه وأصـــحابه وأتباعـــه ال محمـــد المبعـــوث للعـــالمين رحمـــة وسراجــــاً ، وعلـــى آل

  .جـاً ، أما بعد اعر سلمـاً وم –تعالى  –وجعلوه لتحقيق رضوان االله 
ـــة الإحكـــام فجـــاءت محققـــة  –عـــز وجـــل  –فـــإن االله  قـــد أحكـــم شـــريعة الإســـلام غاي

لمصالح الأنام أفرادًا وجماعـات ، ولـذلك كـان لقواعـد لألفـاظ الـواردة في النصـوص الشـرعية مـن 
الكتاب والسنة أهمية كبرى في قضايا الأحكام التشريعية من خلال بقائها على ظاهر عمومها 

  .وشمولها لكل الأفراد ، أو قصرها على بعض الأفراد  ،
: مســـألة  –حســـب علمـــي  –ومـــن مســـائل العـــام الـــتي لم  تحظـــى باهتمـــام البـــاحثين 
شمـــول العـــام للنـــادر ، دراســـة : ( شمـــول العـــام للنـــادر ، وهـــذا بحـــث حـــول هـــذه القاعـــدة سميتـــه 

  :تتجلى أهميته من خلال الأمور التالية ) تأصيلية تطبيقية 
قلــــة مــــن ذكــــر المســــألة مــــن علمــــاء أصــــول الفقــــه ، ومــــن ذكرهــــا فقــــد عــــرض لهــــا  -١
  .باختصار 
ظهور الحاجة لتجلية هـذه القاعـدة في الوقـت الحاضـر لوجـود صـور معاصـرة مبنيـة  -٢

  .على هذه القاعدة 
دراسة مـا بـني علـى هـذه القاعـدة مـن مسـائل أصـول الفقـه أو الفـروع الفقهيـة، أو  -٣

  .القواعد الفقهية 
تضـــمنت عشـــرة ة مباحـــث علميـــة بعـــد المقدمـــة في تمهيـــد وثلاثـــوقـــد انتظمـــت المـــادة ال

  :كما يأتي   مطالب
  .التمهيد 

  :وفيه ثلاثة مطالب هي 
  .تعريف العام : المطلب الأول 
  .تعريف النادر : المطلب الثاني 

  .أنواع النادر  :المطلب الثالث 
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  .لنزاع تصوير المسألة وتحرير محل ا:   المبحث الأول 
  :وفيه ثلاثة مطالب هي 

  .تصوير المسألة : المطلب الأول 
  .أهمية المسألة : المطلب الثاني 

  .تحرير محل النزاع في المسألة : المطلب الثالث 
  .وأدلتها  ،الأقوال في شمول العام للنادر:  المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان هما  
  .در، والقائلين đا الأقوال في شمول العام للنا: المطلب الأول 
  .أدلة الأقوال في شمول العام للنادر : المطلب الثاني 

  .وثمرة الخلاف الترجيح، : المبحث الثالث 
  : ان همالبوفيه مط

  .الترجيح : المطلب الأول 
  . ثمرة الخلاف: المطلب الثاني 

  .الخاتمة 
  :وأما منهجي في كتابة هذا البحث فيمكن إجماله بما يأتي 

ـــــة مـــــن مصـــــادرها الأصـــــلية جمـــــع  -١ مـــــع في أصـــــول الفقـــــه وقواعـــــده ، المـــــادة العلمي
  .الاستفادة من الدراسات المعاصرة 

  .ترتيب المادة العلمية وفق خطة البحث ملتزمـاً بالتوثيق العلمي  -٢
  .عزو الآيات القرآنية ، وتخريج الأحاديث النبوية  -٣
  .الترجمة للأعلام غير المشهورين  -٤
  .بتصوير المسألة وتحرير محل النزاع العناية  -٥
عنــد ذكــر الــدليل أذكــر وجــه الاســتدلال ، ومــا قــد يــرد عليــه مــن اعــتراض ، ومــا  -٦

  .يجُاب به إن وجد 
  .بيان سبب الخلاف ونوعه وأثره  -٧
  .ذكرت أهم نتائج البحث في الخاتمة  -٨
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  .ألحقت بالبحث قائمة بالمصادر والمراجع  -٩
أن ينفـــع đـــذه الدراســـة ، وأن يرزقنـــا العلـــم النـــافع  –عـــز وجـــل  –وختامــــاً أســـأل االله 

المتبوع بالعمل الصالح ، وأن يثبتنا على الدين القويم ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى 
  .آله وصحبه أجمعين 
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  التمهيد
  :ويشتمل على ثلاثة مطالب هي 

  

  .تعريف العام : المطلب الأول 

  .ريف النادر تع: المطلب الثاني 

  .أنواع النادر :المطلب الثالث 
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  :   المطلب الأول 

  .تعريف العام 
  

  .في اللغة :  أولاً 
العـــام في اللغـــة الشـــامل، أي شمـــول أمـــر متعـــدد ، ســـواء أكـــان الأمـــر لفظيــــاً، أو غـــير 

عمنــا  ((:، يقــول ابــن فــارس  )١(عمهــم الخــير إذا شملهــم ، وأحــاط đــم: لفظــي، ومنــه قــولهم 
، وđـذا يتضـح أن  )٢())والعامـة ضـد الخاصـة .... ا الأمر يعمنا إذا أصاب القوم أجمعـين، هذ

  .العام في اللغة هو ما شمل أشياء متعددة حيث يكون جامعـاً لها 
  

  . في الاصطلاح : ثانيـاً 
تفاوتــت تعريفــات الأصــوليين للعــام ؛ نظــراً لاخــتلافهم في بعــض المســائل المتعلقــة بــه ، 

اللفـظ الواحـد  ((: أن من أحسن تعريفاته تعريف الآمـدي حيـث ذكـر أن العـام هـو ويظهر لي 
  . )٣())الدال على مسميين فصاعدًا مطلقـاً معـاً 

  
  :شرح التعريف ، وبيان محترزاته 

جـــنس في التعريـــف يشـــمل العـــام والخـــاص، ويفُيـــد أن العمـــوم مـــن ) اللفـــظ : ( قولـــه 
  .عوارض الألفاظ حقيقة 

قيــد أول، يخــرج بــه مــا يــدل علــى أكثــر مــن واحــد بــأكثر مــن لفــظ  ) حــد الوا: ( قولــه 
  .ضرب زيد عمراً : كقولهم 

                                                            

  ) .عمم ( مادة  ٤٥٥، ومختار الصحاح ص  ٤/١١٢عرب ، ولسان ال ٤/١٥٦القاموس المحيط : ينُظر   )  ١(
  . ٤/١٥٦، وينُظر القاموس المحيط  ٤/١٨معجم مقاييس اللغة     )  ٢(
 . ٢/١٩٦الإحكام في أصول الأحكام     )  ٣(
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يشـــمل الــــموجود والمعـــدوم، وهـــو قيـــد ثـــان يخـــرج بـــه           ) الـــدال علـــى مســـميين :( قولـــه 
وإن كانــت صــالحة لكــل واحــد مــن آحــاد ) رجــل ( الألفــاظ المطلقــة كرجــل ودرهــم، فــإن لفظــة 

  .اولها معـاً بل على سبيل البدل الرجال فلا يتن
  .قيد ثالث، يخرج به ما يتناول الاثنين فقط ) فصاعدًا : ( قوله 
يخرج به ألفـاظ العقود، كعشرة ، ومائة ، كما يخرج بـه المشـترك، ) مطلقـاً معـاً : ( قوله 

  .وماله حقيقة ومجاز فإن التناول فيها على جهة البدل 
  



‐ ٨  - 
 

  :المطلب الثاني 
  .ادر تعريف الن

  
  .في اللغة : أولاً 

النـون والـدال والـراء أصـلٌ (( :النادر اسم فاعل  من ندر بمعنى سقط؛ يقـول ابـن فـارس 
  . )١())صحيح يدل على سقوط شيء أو إسقاطه 

  :ومن ذلك قول الشاعر  
  )٢(ندر البكارة في الجزاءِ المضعفِ     وإذا الكماةُ تنادروا طعنَ الكلى        

  . )٣(كما تندر البكارة في الدية  أي أهدرت دماؤهم
الجـوهري الـذي يقـول أولئـك  ، ومـنمـن أهـل اللغـة بـأن نـدر بمعـنى شـذَّ وقد صرح عدد 

  . )٤( ))ندر الشيء يندر ندراً سقط وشذَّ ، ومنه النوادر (( :
  . )٥(ونوادر الكلام يراد đا ما شذ وخرج عن الجمهور 
  .كل ساقط من نفسه ، أو بسبب غيره وđذا يتضح أن النادر في اللغة يطُلق على   

غلبـه إذا قهـره ، : ويقُابل النادر الغالب، وهـو مـأخوذ مـن الغلبـة ، وهـو القهـر ، يقُـال 
ويطُلق على الكثرة ، ومنه غلبة الدين ، أي كثرتـه ، وغلـب علـى فـلان الكـرم ، أي كـان أكثـر 

  . )٦(خصاله
  
  

                                                            

 ) .ندر ( مادة  ٥/٤٠٨معجم مقاييس اللغة     )  ١(
  . ٣/١٠٨٧شعار الهذليين ، للسكري ، وشرح أ ٢/١٠٨البيت لأبي عبيد الهذلي في ديوان الهذليين     )  ٢(
  . ٥/٤٠٩معجم مقاييس اللغة : ينُظر     )  ٣(
  ) .ندر ( مادة  ١٤/٩٠، ولسان العرب  ٤١٣مختار الصحاح ص : ، وينُظر  ٢/٨٢٥الصحاح     )  ٤(
 ) .ندر ( مادة  ١٤/٩٠لسان العرب : ينُظر     )  ٥(
لسان ، و ) غلب ( مادة  ١٤٨، والقاموس المحيط ص ) غلب ( مادة  ٤/٣٨٨معجم مقاييس اللغة  :ينُظر   )  ٦(

 ) . غلب( مادة  ١/٦٥١العرب 
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  .في الاصطلاح :  ثانيـاً 
،  )١( ))مـــا قـــلَّ وجـــوده، وإن لم يخُـــالف القيـــاس  ((:عـــام هـــو النـــادر في الاصـــطلاح ال

  . )٢(فالنادر هو قليل الوقوع والاحتمال
مــا وقــع علــى  ((:وأمــا النــادر عنــد علمــاء الشــريعة فقــد عرَّفــه إمــام الحــرمين الجــويني بأنــه 

، فيوصــف الشــيء بكونــه نــادراً إذا وقــع علــى خــلاف مــا كــان يقــع عليــه  )٣())خــلاف المعتــاد
  .ما سبق ، أو على خلاف ما يقع عليه أمثاله في

                                                            

 . ٣٢١، التوقيف على مهمات التعاريف ص  ٢٣٩التعريفات ص     )  ١(
 . ٨/٣٨٨٨، والتحبير شرح التحرير  ٣/٢٤٤التقرير والتحبير : ينُظر     )  ٢(
 .  ))ما تكرر وقوعه من الحوادث على نسق واحد  ((:، ثم عرف المعتاد بأنه  ٥٨الكافية في الجدل ص     )  ٣(
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  .الفرق بين الشاذ والنادر : ثالثـاً 
فكل منهما فيه قلة من حيث الوجود، فالنادر لا يقع إلا ، يتشابه الشاذ والنادر في القلة
خروج لحية لواحدة من النساء، : ثل ، مالطويلة، والأزمنة مرة، أو مرتين في الوقائع الكثيرة

  .؛ لأن فيه مخالفةً وانفرادً عند الجمهور شاذ قليلوكذلك ال
ومن ذلك ما قال  ،وقد استعمل أهل العلم لفظ الشاذ، والنادر بمعنى القليل جدا

، )١())، ولا حكم للشاذ والنادر فيها الأحكام تتعلق بالأعم الأكثر (( :الجصاص في قاعدة
هم كذب وزور يظهر ر أخبار أكث ((: ويؤيد هذا قوله في موضع آخر عن أعداء النبي 

  . )٢( ))، وإنما يتفق لهم ذلك في الشاذ النادر بطلانه لسامعيه
هذا هو المطرد  ((:ين الشـاذ والنادر وذلك في قـوله وقد أشار الشاطبي إلى وجود فرق ب

؛ ذلك أن المحفوظ )٣())، وما سواه كالمحفوظ النادر الذي لا يقوم منه أصل بحال والغالب
  .وقد صرح أنه يكون نادراً  ،ضد الشاذ

وبعد التأمل في استعمال علماء الشريعة لمصطلحي الشاذ والنادر مفردين يتضح أن 
، وأما النادر فلا در من جهة استعماله في المحسوسات، وغير المحسوساتالشاذ أعم من النا

الأمر الذي ، كما يتبين أن الفرق بينهما يتحرر من حيث ستعمل إلا في المحسوسات الحادثةيُ 
المعتاد من أمثاله في المحسوسات، فهو  يردان عليه ، فالنادر يرد على الشيء الذي يخالف

، وأما الشاذ فيرد على ما يخُـالف غيره مع الانفراد فهو مرتبط بالانفراد مع مرتبط بالوقـوع
  .المخالفة 

لعرب كثيراً لكن م ا، فالشاذ يكون في كلابين الشاذ والنادر عند أهل اللغةوأما الفرق 
وđذا يتضـح  )٤(، وأما النادر فهو الذي يكون وجوده قليلاً لكن على القياسبخلاف القياس

  .، فهو يطُلق على كل ساقط من نفسه ، أو بسبب غيره أن النادر في اللغة أعم من الشاذ

                                                            

  . ٤/١٣٢: ، وينُظر نفس المصدر  ٣/٣٧٦أحكام القرآن     ) ١(
  . ١/١٠٤أحكام القرآن     ) ٢(
  . ٥/٢٧٤الموافقات     ) ٣(
  . ١٣٩القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص     ) ٤(
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  :المطلب الثالث 

  .أنواع النادر 
  

  :أحد أربعة أقسام، بياĔا كالآتي إذا وجد نادر فإنه لا يخلو حاله مع الغالب عن 
  :القسم الأول 

أن يلُحق النادر بالغالب قطعـاً ، ومثال ذلك مـن خلقـت بـلا بكـارة ، فإĔـا داخلـة في 
حكم الأبكار قطعـاً، ومثل من خلـق لـه عضـوان ممـا يجـب غسـله في الوضـوء، ولم يعُـرف أيهمـا 

  . )١(الزائد فيجب غسلهما قطعـاً
  

  :القسم الثاني 
لا يلُحق النادر بالغالـب قطعــاً ، ومثـال ذلـك مـن كـان لـه إصـبع زائـدة، فـلا تلُحـق أن 

باعتبــار : ، فــإذا كــان للمســألة وجهــان للحكــم، أحــدهما )٢(بالإصــبع الأصــلية في الديــة قطعـــاً
الغالب فيها ، ويبُنى الحكم عليه في الأصل ، لكنه قد يلُغى هذا الأصل ويقُـدم العمـل بالنـادر 

بالغالــب إذا كــان الحكــم بموجــب النــادر أكثــر تيســيراً علــى المكلفــين، أو يلغيهمــا علــى العمــل 
  . )٣(معـاً

وقد ذكر القرافي أنه قد يلُغى الغالب ، ويقُدم النادر، وأن تقديمه يدخل تحته قسـمان  
:  

  .اعتبار النادر، وإلغاء الغالب : أحدهما 
رض الأصـل والظـاهر الـتي ذكرهـا عـدد إلغاؤهما معـاً، وهذا ما يعُرف بمسألة تعا: الثاني 
  . )٤(من الفقهاء

                                                            

  . ٢٦٢ظائر، للسيوطي ص ، والأشباه والن٣/٢٤٣المنثور في القواعد : ينُظر     )  ١(
 . ٢٦٢، والأشباه والنظائر ، للسيوطي ص  ٣/٢٤٣المنثور في القواعد : ينُظر     )  ٢(
  . ٢/٦٢١القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير : ينُظر     )  ٣(
قري ، والقواعد، للم٤٥، والأصول والضوابط ص ١/٣١١، والمنثور في القواعد ٤/١٠٤الفروق : ينُظر   )  ٤(

  . ٢/٦١٩، والقواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير ١٧٨، وإيضاح المسالك ص  ١/٢٣٩
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وقـــد بحـــث علمـــاء أصـــول الفقـــه هـــذه المســـألة في مباحـــث الاستصـــحاب، كمـــا بحثهـــا 
  .)١(اليقين لا يزول بالشك: علماء القواعد الفقهية في قاعدة 

  
  :القسم الثالث 

البراغيـث دم : أن يلُحق النادر بالغالـب علـى الأصـح بعـد نظـر المجتهـد ، ومثـال ذلـك 
في الأصح عند الشافعية؛ لأنه يشق الاحتراز منه في الغالـب  كثيرهيعُفى عن قليله قطعـاً، وكذا  

  . )٢(فألحق نادرة بغالبه
  

  :القسم الرابع 
أن لا يلُحق النادر بالغالب على الأصح ، ومثال ذلك ما يتسارع إليه الفساد في مدة 

  .)٣(ند الشافعيةالخيار لا يثبت فيه خيار الشرط في الأصح ع

                                                            

الأشباه والنظائر، للسيوطي : ينُظر ، ٤/٤٠٦، وشرح الكوكب المنير ٤٤٧شرح تنقيح الفصول ص: ينُظر   )  ١(
هر في الفقه الإسلامي نظرية الأصل والظا: ، وللتوسع ينُظر ٦٣، والأشباه والنظائر، لابن نجيم ص ٧٢ص 
  . ٥٢-١٧ص 

 . ٣/٢٤٤المنثور في القواعد : ينُظر     )  ٢(
 . ٣/٢٤٤المنثور في القواعد : ينُظر     )  ٣(
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  : المبحث الأول 

  

  .تصوير المسألة وتحرير محل النزاع   
  

  :وفيه ثلاثة مطالب هي 
  

  .تصوير المسألة : المطلب الأول 

  .أهمية المسألة : المطلب الثاني 

  .تحرير محل النزاع في المسألة : المطلب الثالث 
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  : المطلب الأول 

  .تصوير المسألة 
  

يشتمل على أفراد كثـيرة، وتبين أن أحد أفـراده لـه نـوع نـدرة ومخالفـة  إذا وجد لفظٌ عام
لبقيــة الأفــراد ، فهــل يعُطــى حكــم غــيره ، ويــدخل تحــت العــام، فيشــمله حكــم العــام، أم يأخــذ 

  .حكمـاً خاصـاً به ، اختُلف في ذلك كما سيأتي 
الغالبـــة في  والعلـــل ذلـــك أن أفـــراد العـــام تعُطـــى حكمــــاً واحـــدًا ترُاعـــى فيـــه الأوصـــاف ،

، وبعض هذه الأفراد لا يتحقق فيها الأوصاف التي يبُـنى عليهـا الحكـم ، فتكـون أكثر مسائلها
نادرة فهل تعُطى حكم بقية الأفراد، ويشملها حكم العام، أو تكون مستثناة، وتعُطى حكمــاً 

  .)١(خاصـاً
ن التصريح هذه صورة المسألة ، وهي بيان حال النادر عند بيان حكمه ، فهل لابد م

  .بحكمه، أو أنه يأخذ حكم الأغلب فيشمله العام 
وليس من صـورة المسـألة أن يـأتي الـنص بلفـظ عـام ، ويقُصـد بـه الصـورة النـادرة ، فـلا  

: العامة ؛ يقول إمام الحـرمين  يمكن أن يقصد الشاذ على الخصوص بالنصوص الواردة بالصيغ
خاص شاذ فإنه ينص عليه ، ولا يضرب عن ذكره ولا يـكاد يخفى أن الفصيح إذا أراد بيان  ((

  . )٢( ))قصد التعميم ، وهو يبغي النادر ، وهو يريده ، ولا يأتي بعبارة مع قرائن دالة على 
ولي حمـل لفـظ المـرأة علـى المكاتبـة ، فقـد ذهـب الــجمهور إلى اشــتراط الـ: ومثال ذلك 

أيمــا امــرأة : ( القـ أن النــبي  –رضــي االله عنهـا  –ديث عائشــة ، مســتدلين بحـ)٣(كـاحفي الن
  ) .يها فنكاحها باطل نكحت بغير إذن ول

                                                            

  . ١٩٥تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص : ينُظر     )  ١(
 . ٥٢١-١/٥٢٠البرهان في أصول الفقه     )  ٢(
،  ٦/٤٤٩، والمغــــني  ٣٨٠،  ٣٧٦مــــن برهــــان الأصــــول ص ، وإيضــــاح المحصــــول  ١/٥١٧البرهــــان : ينُظــــر   ) ٣(

، وĔايــة الوصــول في درايــة الأصــول  ١٦/٣٨، والمجمــوع  ٢٥٥وتـــخريج الفــروع علــى الأصــول ، للزنجــاني ص 
 . ٣/٤٦٧، وشرح الكوكب المنير  ٥/١٩٩٣
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في الحـديث علـى عـدة ) امـرأة(، وحملـوا لفـظ )١(وذهب الحنفية إلى عدم اشـتراط الـولي
تــأويلات بعيــدة، أشـــهرها أĔــم حملوهـــا علــى الأمـــة، فلمــا تعـــارض ذلــك مـــع بقيــة الحـــديث في 

أن مهر الأمة لمولاهـا حملوهـا علـى المكاتبـة ؛ لأنـه يصـح ومعلوم ) فإن مسها فلها المهر : (قوله
  . )٢(تملكها

وقد نقل إمام الحرمين عن القاضي الباقلاني أن هـذا الحمـل علـى هـذه الصـورة النـادرة  
  ) .٣(الشاذة باطل قطعـاً

ويؤُيــد ذلــك أن القــرائن تؤيــد حمــل الــنص علــى عمومــه ، وتــرد قصــره علــى صــورة نــادرة 
، ، وقلــــة الإمــــاء بــــالنظر إلى النســــاءفــــى نــــدرة المكاتبــــات بــــالنظر إلى الإمــــاء الوقــــوع ؛ إذ لا يخ

حكمـــاً ولم يجــره  –عليــه الســلام  –فــإذا ابتــدأ الرســول  (( :يوضــح ذلــك إمــام الحــرمين فيقــول و 
جوابـاً عن سـؤال ، ولم يُضـفه إلى حكايـة حـال ، ولم يصـدر منـه حـلاً للإعضـال والإشـكال في 

وإليه ابتداء الشرع بأمر االله ، وشرح مـا أعضـل مـن كتـاب االله  -بتدئـاً بعض المحال ؛ بل قال م
فانتحى أعم الصيغ ، وظهر من حاله قصد تأسيس الشرع بقرائن بينة ، فمـن ) أيما امرأة (  –

ظــن والحالــة هــذه أنــه أراد المكاتبــة علــى حيالهــا دون الحرائــر اللــواتي هــن الغالبــات والمقصــودات 
لا يكاد يخفى أن الفصـيح إذا أراد بيـان خـاص شـاذ فإنـه يـنص عليـه ، ولا فقد قال مـحالاً ، و 

يضرب عن ذكره ، وهو يريده ، ولا يأتي بعبارة مع قرائن دالـة على قصد التعميم ، وهـو يبغـي 
  ) .٤()) النادر

                                                            

وتخـريج الفـروع  ، ٣٨٠، وإيضـاح المحصـول مـن برهـان الأصـول ص  ١/٥١٩البرهـان في أصـول  الفقـه : ينُظر   ) ١(
، ودلالــة الكتــاب والســنة علـــى  ١/١٤٧، وتيســير التحريــر  ٤/٧٣، والبحــر المحــيط  ٢٥٥علــى الأصــول ص 

  .  ٧٢٥الأحكام ص 
  .  ٧٢٥، ودلالة الكتاب والسنة على الأحكام ص  ١/١٤٧، وتيسير التحرير ٤/٧٣البحر المحيط : ينُظر     ) ٢(
  . ١/٥١٩البرهان في أصول الفقه     ) ٣(
،  ٣٧٩-٣٧٨إيضاح المحصول من برهان الأصول ص : ، وينُظر  ٥٢١-١/٥٢٠البرهان في أصول الفقه   ) ٤(

، ودلالة الكتاب والسنة على  ١٩٩٦-٥/١٩٩٥، وĔاية الوصول في دراية الأصول  ١٨٣والمنخول ص 
  . ٧٢٨الأحكام ص 
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لفــظٌ ) أيمــا ( ويعُلــم بالضــرورة فســاد هــذا التـــأويل ؛ لأن قـــوله  ((: ل المــازري كمــا يقــو 
وما فيهـا مـن آكـد مـا ) أي ( الشرط ، وأدوات الشرط من أبلغ ألفاظ العموم ، و من أدوات 

  ) .١( ))وهذا كله يُشعر بقصد العموم ) ما ( يعم ، وقد أُكدت أي بـ 
  

                                                            

  . ٤/٧٣البحر المحيط : ، وينُظر  ٣٧٩إيضاح المحصول من برهان الأصول ص     ) ١(
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  :المطلب الثاني 

  .أهمية المسألة 
  

للقواعــد أهميــة كبــيرة في ضــبط الاجتهــاد ، وتــزداد تلــك القواعــد أهميــة عنــدما يكــون لهــا 
  . )١(في أصول الفقه ، والآخر في القواعد الفقهية: ونظران أحدهما  جانبان

فهــي مــن قواعــد أصــول الفقــه المتعلقــة ) شمــول العــام للنــادر ( ومــن ذلــك هــذه المســألة 
هــا عــدد مــن القواعــد الفقهيــة كمــا ســيأتي ، ليبدلالــة العــام ، كمــا بــني علــى الفــروع المتخرجــة ع

الفقيـه الحـاذق قـد يحتـاج إلى  (( : )٢(واعـد ، يقـول الوصـابيد أهل العلـم علـى أهميـة القوقد أكَّ 
أن يـُتقن القاعــدة الكليــة في كـل بابــا ثم ينظــر نظـراً خاصـــاً في كــل مسـألة ولا يقطــع تشــوفه عــن 
تلـك القاعـدة حـتى يعلـم أن تلـك المسـألة بحيــث تنسـحب القاعـدة عليهـا أو تمتـاز بمـا تثبـت لــه 

ذا تتفـاوت رتـب الفقهـاء فكـم مـن واحـد متمسـك تخصيص حكم في زيـادة أو نقـص ، وفي هـ
بالقواعـــد قليـــل الممارســـة للفـــروع ومآخـــذها يـــزل في أدنى المســـالك ، وكـــم آخـــر مســـتكثر مـــن 
الفـروع ومـداركها قـد أفـرغ حـاير ذهنـه فيهـا غفـل عـن قاعـدة كليـة فتختـبط تلـك المـدارك فصــار 

  . )٣( ))حيرانـاً 
لـــة الإشـــكال في تعـــارض عـــدد مـــن القواعـــد ومـــن أهميـــة هـــذه المســـألة أĔـــا تُســـهم في إزا

النـــادر يلُحـــق : ( ومـــا جـــاء في معناهـــا مثـــل قاعـــدة ) النـــادر لا حكـــم لـــه ( الفقهيـــة كقاعـــدة 
  . )٤(وما جاء في معناها) النادر يلُحق بالغالب : ( ، وبين قاعدة )بنفسه 

                                                            

القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد : في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة رسالة دكتوراه بعنوان   )  ١(
  ) .غير منشورة ( سليمان الرحيلي . الفقهية إعداد د

در في بيان أحكام فتح القا: هو علوان بن أحمد بن عبداالله بن محمد الحبري الوصابي ، فقيه يمني من مؤلفاته   )  ٢(
النادر ، وتحرير البحث السامي في جواز عدم الإنكار والتغاضي عن المصلي العامي، توفي في أوائل القرن 

  .الرابع عشر الهجري
  . ١٠ص ، ومقدمة محقق فتح القادر ٥٠٧مخطوطات مكتبة الحرم المكي ص معجم مؤلفات : ترجمته في

 . ٥٧-٥٦ص  فتح القادر في بيان أحكام النادر    )  ٣(
، والمنثور في القواعد  ٤/١٠٤، والفروق  ٢/١٤٢، وقواعد الأحكام  ١/٢٤٣القواعد ، للمقري : ينُظر   )  ٤(

 . ٢٢، وفتح القادر في بيان أحكام النادر ص  ٣/٢٤٣
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فــة مــا شمــول العــام للنــادر مــن خــلال أن معر : إلى أهميــة مســألة  )١(كمــا أشــار العلائــي
يلُحــق مــن النــادر بنفســه ، ومــا يلُحــق بجنســه متوقــف علــى معرفــة مســائل أصــول الفقــه المتعلقــة 
بمدلولات الألفاظ ؛ لأن الأمر النادر قد يتردد بـين أصـلين فيختلـف الحكـم فيـه بحسـب ذينـك 

  . )٢(الأصلين
ــ ة عليهــا  وممــا يوضــح أهميــة هــذه المســألة أهميــة القواعــد الفقهيــة الجامعــة للمســائل المنبني

، وذلـــك أن هـــذه القاعـــدة )الحكـــم ينبـــني علـــى العـــام الغالـــب دون الشـــاذ النـــادر : ( كقاعـــدة 
توضــح حكــم إذا مــا تعارضــت العــادات والأعــراف ، وذلــك أن يجتمــع في أمــر واحــد عــادات 
مختلفــة منهــا الغالــب المنتشــر بــين النــاس ، ومنهــا الشــاذ النــادر فصــرحت القاعــدة بــأن الأصــل 

  . )٣(غالبالحمل على ال
كما يمكن إدراك أهمية القاعدة مـن خـلال معرفـة بعـض القواعـد والضـوابط المتعلقـة đـا 

تقـدم المصـلحة الغالبـة علـى المفسـدة النـادرة ، : ( في بعض الأبواب الشرعية المهمـة ، كقاعـدة 
ــــة ، وجــــب تقــــديم ) ٤)(ولا تــُــترك لهــــا ، أي أن المصــــلحة إذا كانــــت أغلــــب ، والمفســــدة مغلوب

حة علــى المفســدة ، ولا تــُترك المصــلحة بحجــة وجــود المفســدة ، ويكــون ذلــك اســتثناءً مــن المصــل
  ) .المفاسد أولى من جلب المصالح  درء: ( القاعدة المشهورة 

الكذب مفسدة محرمـة  ؛ لكـن مـتى تضـمن ذلـك جلـب مصـلحة تزيـد : ومثال ذلك  
العــدو ، وعلــى الزوجــة ؛ لخــداع  ز ؛ كالكــذب في الإصــلاح بــين النــاس، وفي الحــربعليــه جــا
  ) .٥(لإصلاحها

                                                            

هـ ، وتعلم ٦٩٤هو صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبداالله العلائي الدمشقي الشافعي ، ولد سنة   )  ١(
المجموع المذهب في قواعد المذهب ، وكتاب الأربعين في أعمال : ثم أقام بالقدس ، من مؤلفاته  بدمشق

 .هـ ٧٦١المتقين ، ومنحة الرائض في الفرائض ، وغيرها ، توفي سنة 
  . ٦/١٠٤، وطبقات الشافعية للسبكي  ٦/١٩٠، وشذرات الذهب  ٢/١٧٩الدرر الكامنة : ترجمته في 

 . ٢/٢٤ ب في قواعد المذهبالمجموع المذه    )  ٢(
 . ٤/١٤٤الفروع : ينُظر     )  ٣(
  . ١/٢٩٤، والقواعد ، للمقري  ١/٢١٢الذخيرة     ) ٤(
  . ٤/٤٣٧موسوعة القواعد الفقهية : ينُظر     ) ٥(
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الأصــل اعتبــار الغالــب وتقديمــه علــى النــادر ، وهــو  ((: ويُشــير إلى ذلــك القــرافي فيقــول
طـر ، ويقُصـر في السـفر، ويفُما يقُدم الغالب في طهارة المياه، وعقـود المسـلمينشأن الشريعة، ك

  . )١())، وهو المشقة بناء على غالب الحال
، معمــول đــا في بعــض العلــوم الأخــرى أنــه –كــذلك   –هميــة القاعــدة وممــا يــدل علــى أ 

ومن ذلك علم التفسير ، فإذا كان للآية معنيان ؛ أحدهما غالب مشهور ، والآخر نادر قليـل 
: نقيطي بعـد أن اسـتعرض المسـألة ، يقـول الشـ) ٢(فتُحمل عند عدم المانع على المعنى الغالـب

﴿ وَإِذَا :في قوله تعـالى) العشار ( ، ومن أمثلة ذلك تفسير ) ٣())الحمل على الغالب أولى   ((
، وهـــو معـــنى نـــادر شـــاذ ، ) ٥(الســـحاب عطلـــت مـــن المطـــر : ، بأĔـــا) ٤(الْعِشَـــارُ عُطِّلَـــتْ ﴾

في لغـة العـرب أĔـا النـوق الحوامـل الـتي بلغـت الشـهر العاشـر ) العشـار ( والغالب في اسـتعمال 
، والواجــب تفســير الآيــة ) ٦(ن هــول الموقــف يــوم القيامــةمــن حملهــا ، عطلهــا أهلهــا وتركوهــا مــ

  ) .٧(بالمعنى الغالب
  

                                                            

  . ٤/١٠٤الفروق     ) ١(
  . ١٧٩-١٧٨الأقوال الشاذة في التفسير ص : ينُظر     ) ٢(
  . ١/٨أضواء البيان     ) ٣(
  .من سورة التكوير )  ٤( رقم آية     ) ٤(
  . ٢/١٢١٣غرائب التفسير ، للكرماني     ) ٥(
  . ٣٠/٦٦تفسير الطبري : ينُظر     ) ٦(
  . ١٩٨-١٩٧الأقوال الشاذة في التفسير ص : ينُظر     ) ٧(
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  : المطلب الثالث 

  .تحرير محل النزاع في المسألة 
  

  :يتضح محل النزاع في المسألة من خلال بيان الأمور التالية 
صــرح علمــاء أصــول الفقــه أنــه لا يمكــن حمــل اللفــظ العــام علــى فــرد واحــد مــن   :أولاً 

؛ يقول إمام ه ، يقُصر عليه، فيمنعون من تأويل اللفظ العام إلى أحد صوره الشاذة النادرةأفراد
صـاراً عليـه ، ولا م تخصيصــاً واقتصـاراً عليـه ، وانحالشـاذ لا يعُـنى بـاللفظ العـا (( :الحرمين الجويني

  . )١( ))نع أن يشمله العموم مع الأصول يم
  

  :و نظر المجتهد فيه من ثلاثة أحوال هي اللفظ العام إذا ورد لا يخل :ثانيـاً 
  :الحالة الأولى 

أن يظهر للمجتهد أن الشارع لم يقصد التعميم من اللفظ العام، وحكم ذلك أنـه لا  
تخصـــيص العـــام بالصـــورة النـــادرة إن  (( :كـــم العمـــوم فيـــه؛ يقـــول الزركشـــي يســـوغ الاســـتدلال بح

عنيـت : جل دخـل الـدار فأكرمـه، ثم يقـول أيما ر : تقدم عهد يدل عليه لم يبعد مثل أن يقول 
  . )٢( ))به من تقدم ذكرهم من خواصي 

 )٣(فيمـــا ســـقت الســـماء والعيـــون، أو كـــان عثريــــاً: (  ومثـــال ذلـــك قـــول النـــبي   
، فلا يصـح اسـتدلال الحنفـي đـذا العمـوم في  )٤()العشر ، وما سقي بالنضح  نصف العشر 

ظــــاهر في ســــياق كلامــــه ،  لأن قصــــد النــــبي في إثبــــات العشــــر في كــــل مــــا تنبتــــه الأرض ؛ 

                                                            

  . ١/٥٢٩البرهان في أصول الفقه     )  ١(
 . ٤/٧٤البحر المحيط     )  ٢(
النهاية في غريب الحديث . روقه من ماء المطر ، وقيل ما يُسقى سيحـاً النخيل الذي يشرب بع: العثري هو   )  ٣(

  ) .عثر ( مادة  ٥٧٨والأثر ص 
أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء برقم   )  ٤(

  ) . ٢٢٧٢( ، وأخرجه مسلم في صحيحه،كتاب الزكاة،باب ما فيه العشر برقم )١٤٨٣(
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ك يقول إمام ، وفي ذل )١(للتفريق بين السيح، والنضح، لا للتعرض لجنس ما يجب فيه العشر
إن جـــرى في كلامـــه فـــإذا ظهـــر أن هـــذا الفـــن مـــن العمـــوم لم يقصـــده الشـــارع ، و  ((: الحـــرمين 

  ) .٢()) التعميم باطلفالاستمساك به في قصد ) ما سقت السماء(اللفظ الصالح له، وهو 
  

  :الحالة الثانية 
أن يظهــر للمجتهــد أن الشــارع قصــد التعمــيم مــن اللفــظ العــام ، فهــذا يجــب العمــل  

) ٣(بالعموم فيه لمن ظهر له ذلك ، ولا يجوز تأويله ، أو قصـره علـى بعـض الصـور بـدون دليـل
نكحـت بغـير إذن وليهـا  أيما امـرأة:( اشتراط الولي في النكاح؛ لقول النبي : ومثال ذلك  ، 

  ) . ٤)(فنكاحها باطل 
  

  :الحالة الثالثة 
أن يــرد اللفــظ العــام ولا يقــترن بــه مــا يــدل علــى قصــد التعمــيم ، ولا علــى عدمــه، ولا  

يظهــر للمجتهــد في ذلــك شــيء ، فهــذا هــو محــل النــزاع ، هــل يحُكــم بــاللفظ العــام علــى جميــع 
وز تأويـل وإخـراج بعـض الأفـراد ، اختلـف علمـاء الأفراد ، ولو وجد منها شاذٌ أو نـادر ، أو يجـ

  ) .٥(أصول الفقه في ذلك

                                                            

، والإحكام، للآمدي ٣٨٦، وإيضاح المحصول من برهان الأصول ص١/٥٤٣البرهان في أصول الفقه : ينُظر   )  ١(
    . ٣/٢٦٠، والفائق في أصول الفقه  ٥/٢١١٥، وĔاية الوصول في دراية الأصول ٣/٦١

 . ١/٥٤٣البرهان في أصول الفقه      )٢(

، والبحــر المحــيط  ١/٤٠٥، وشــرح العمــدة، لابــن دقيــق  ٣٨٦ص ، وإيضــاح المحصــول١/٥٤٤البرهــان : ينُظــر    )٣(
٤/٧٧ .  

، ، وأخرجــه أبــو داود في ســننه ، كتــاب النكــاح)  ٢٤٧٠٩( بــرقم  ١٨١٤أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند ص    )٤(
، وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح ) ٢٠٨٣( برقم  ١٣٧٦باب في الولي ص 

، وأخرجه الـدارمي في سـننه، كتـاب النكـاح، بـاب النهـي عـن النكـاح بغـير )١١٠٢(برقم  ١٧٥٧ص إلا بولي 
أيمـا امـرأة نكحـت بغـير إذن وليهـا فنكاحهـا : وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتـاب النكـاح، بـاب  ٢/٦١ولي 
  )) .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه :(( ،وقال ٢/١٦٨باطل

، وشـــرح العمـــدة ، لابـــن دقيـــق العيـــد  ٣٨٧، وإيضـــاح المحصـــول ص ١/٥٤٤البرهـــان في أصـــول الفقـــه : ينُظـــر   )٥(
  . ٤/٧٩، والبحر المحيط  ١/٤٠٦
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  :  المبحث الثاني 
  

  .الأقوال في شمول العام للنادر وأدلتها 
  

  :وفيه مطلبان هما 

  
والقائلين بها الأقوال في شمول العام للنادر، : المطلب الأول 

.  

  .ر أدلة الأقوال في شمول العام للناد: المطلب الثاني 
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  : المطلب الأول 

  .والقائلين بها  ،الأقوال في شمول العام للنادر
  

  :اختلف علماء أصول الفقه في حكم النادر إذا تجاذبه طرفان هما 
  .دخوله ضمن أفراد العام : الأول 
  .انفراده بحكم خارج دلالة اللفظ العام : الثاني 

دم ظهــور قصــد التعمــيم ، ولا وقــد ســبق إيضــاح محــل النــزاع في المســألة ، وهــو عنــد عــ
وقــلَّ مــن  (( :لمــاء أصــول الفقــه يقــول الزركشــيعدمــه ، وقــد أشــار إلى هــذه المســألة قلــة مــن ع

، ويظهــــر لي أن آراء علمــــاء أصــــول الفقــــه في ) ١())  تعــــرض لــــذكر الخــــلاف في هــــذه المســــألة
  :المسألة لا تخرج عن ثلاثة أقوال هي 

  :القول الأول 
له العام ، كما يمكن أن يفُـرد بحكـم مسـتقل ، وأن ذلـك راجـع أن الشاذ يجوز أن يشم

وقـد نقـل ابـن رجـب مسـائل ،  )٢(إلى نظر المجتهـد في كـل واقعـة ، ومـا يحتـف đـا  مـن القـرائن
  ، )٣(عن الإمام أحمد أعطى فيها النادر حكم العام تارة ، وأفرده بحكم تارة أخرى

لا يعُـــنى بـــاللفظ العـــام  الشـــاذ (( :ذا حيـــث قـــال يقـــول đـــ ويظهـــر لي أن إمـــام الحـــرمين
،  )٤()) ، ولا يمتنـــع أن يشـــمله العمـــوم مـــع الأصـــولواقتصـــاراً عليـــه، وانحصـــاراً عليـــه، تخصيصــــاً
في المســــألة خــــلاف وتــــرجح في بعــــض المواضــــع  ((: مــــا اختــــاره ابــــن رجــــب حيــــث قــــال  وهــــذا

                                                            

، وقد ذكر البناني أن السبب في عدم تنصيصهم على هـذه المسـألة في كتـبهم هـي أĔـا إن  ٤/٧٣البحر المحيط   ) ١(
حاشـــية البنـــاني مـــع شـــرح . اولها خرجـــت كغــــيره مـــن الأفـــراد تناولهـــا العمـــوم دخلـــت ضـــمن أفـــراده ، وإن لم يتــــن

، وقد ذكر الحصني إن إغفال الأصوليين للمــسألة بسـبب عـدم خطورهـا  ١/٤٠٠الـمحلي على جـمع الجوامع 
، وقـــد ذكـــر الزركشـــي هـــذا دلـــيلاً للقــــول الثالـــث كمـــا في البحـــر  ٣/٩١بالبـــال غالبــــاً كمـــا في كتابـــه القــــواعد 

  .كما سيأتي   ، ٤/٧٢الـمحيط 
، والقواعد  ٣٨٧،  ٣٧٩، وإيضاح المحصول من برهان الأصول ص  ١/٥٢٩البرهان في أصول الفقه : ينُظر   ) ٢(

  . ٢/٥٩١، وتقرير القواعد وتحرير الفوائد  ٤/٧٤، والبحر المحيط  ٣/٩١، للحصني 
  . ٥٩٥-٢/٥٩١تقرير القواعد وتحرير الفوائد : ينُظر     )  ٣(
  . ١/٥٢٩ أصول الفقه البرهان في    ) ٤(
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ذا القـول الوصـابي ار لهـ، وقد أشـ )١()) الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها
  . )٢()) لا أثر للنادر ، وقد يكون له أثر في بعض الصور  ((: بقوله 

  
  :القول الثاني 

  ) .٣(أن النادر يشمله اللفظ العام فيُعطى حكمه
وهــذا القـــول مخــرِّج للإمـــام مالــك بنـــاء علــى قولـــه بــأن الســـلحفاة لا تحتــاج إلى ذكـــاة ؛ 

، وكذلك نقل الزركشـي عـن )٤(وإن عاشت في البر لأĔا تعُطى حكم الغالب من صيد البحر
وظاهر كـلام الغـزالي تـرجيح الـدخول فإنـه قـال في البسـيط  (( :لغزالي أنه يقول đذا حيث قال ا

لــو أوصــى بعبــد ، أو رأس مــن رقيقــه جــاز دفــع الخنثــى، وفي وجــه لا يجــزئ؛ : في بــاب الوصــية 
  ) .٥()) م يتناوله ، هذا لفظهلأنه نادر لا يخطر بالبال ، وهو بعيد ؛ لأن العمو 

  
  :القول الثالث 

العــام حكمــه ، ويعُطــى النــادر أن اللفــظ العــام لا يشــمل الصــورة النــادرة ؛ بــل يعُطــى 
 )٧(الشـافعيالإمـام هـو ظـاهر كـلام بأنـه صـرَّح الزركشـي  ، وهذا القول) ٦(يخصهحكماً آخر 

الشـــاذ : قـــال ، فإنـــه  )٨(وظـــاهر كـــلام الشـــافعي عـــدم دخولهـــا ((: حيـــث يقـــول  )٧(الشـــافعي
  . )٩())يجيء بالنص عليه ، ولا يرُاد على الخصوص بالصيغة العامة 

                                                            

  . ٢/٥٩١تقرير القواعد وتحرير الفوائد     )  ١(
  . ٣٢فتح القادر في بيان أحكام النادر ص     )  ٢(
،  ١/٢٤٤، والقواعد ، للمقري  ١/٣٧٩، والقواعد ، للحصني  ١/٥٢٩البرهان في أصول الفقه : ينُظر   ) ٣(

 . ٣/٢٤٦، والمنثور في القواعد  ٤/٧٢والبحر المحيط 

  . ١/٦٠المنتقى : ينُظر     ) ٤(
  . ٤/٧٢البحر المحيط     ) ٥(
، والبحر  ١/٣٧٩، والقواعد ، للحصني  ٢/٣٥١، والـمجموع  ١/٥٢٩البرهان في أصول الفقه : ينُظر   ) ٦(

  . ١/٢٤٤، والقواعد ، للمقري  ٤/٧٢المحيط 
  . ٤/٧٢البحر المحيط : ينُظر     ) ٧(
  .العام  أي الصورة النادرة تحت اللفظ    )  ٨(
  . ٤/٧٢البجر المحيط     )  ٩(
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نكتـة بديعـة في  (( :ه إلى إمـام الحـرمين حيـث يقـول واختار هذا القول ابن العربي ونسـب
إن العمـوم إذا : ، فقـال  )١(أصول الفقه لم تُذكر فيها نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العمـد

ماله أو قــام دليــل علــى وجــوب القــول بــه فإنمــا يتنــاول الغالــب دون الشــاذ إذا ورد وقلنــا باســتع
النــادر الــذي لا يخطــر ببــال القائــل ، وصــدق فــإن العمــوم إنمــا يكــون عمومـــاً بالقصــد المقـــارن 

  . )٢()) للقول 
  
  
  

                                                            

  . ١/٥٥٨كتاب العمد لإمام الحرمين في الجدل مفقود ذكره في البرهان     )  ١(
 . ٤/١٢٠القبس في شرح موطأ ابن أنس     )  ٢(
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  : المطلب الثاني 
  . شمول العام للنادر أدلة الأقوال في

  
  .أدلة القول الأول : أولاً 

ب هذا القول إلى أن النادر يجوز أن يشمله العام ، ويجوز أن يفُـرد بحكـم ذهب أصحا
  :خاص، وذلك راجع للمجتهد في كل واقعة ، واستدلوا لهذا بما يأتي 

  :الدليل الأول 
أن نظــر المجتهــد قــد يوصــله إلى القــول بشــمول العــام للنــادر اعتمــادًا علــى قــرائن خاصــة 

، كمــا أن تلــك القــرائن قــد تــؤدي في نظــر المجتهــد إلى  بــالنص والنازلــة الــتي يجتهــد في حكمهــا
  .عدم شمول العام للنادر في واقعة أخرى 

  :اعتراض 
يعُــترض علــى هــذا بــأن النــادر لا يخطــر علــى البــال فيبعــد إدخالــه تحــت اللفــظ العــام ، 

  ) .١(ذلك أن النادر غالبـاً يغفل عنه المجتهد ، فلا يعُطى حكم العام
  :الجواب عنه 

ن يجُـاب عـن هـذا بالتسـليم بـأن النــادر غالبــاً لا يخطـر علـى البـال ، ولكـن يلــزم يمكـن أ
منه أن لا يعُطى حكمـاً معينـاً ، سواء بإدخاله تحت العام ، أو إخراجـه مـن أفـراد العـام ، وإنمـا 

  .المناسب القول بجواز شمول العام له ، كما يجوز عدم شموله بحسب النظر في كل واقعة 
  

  : ني الدليل الثا
أن القول بشمول العام للنادر في مواضع وعدم شمولـه لـه في موضـع أخـرى لا يلـزم منـه 

  .محال، وفيه جمع بين الأقوال ، وعليه يحُمل ما نقُل عن الأئمة في ذلك فيجب المصير إليه 
  
  

  .أدلة القول الثاني : ثانيـاً 
                                                            

 . ٤/٧٢البحر المحيط : ينُظر     ) ١(
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ورة النـادرة حكـم وذهب أصحاب هذا القول إلى أن العام يشمل النـادر ، فتأخـذ الصـ
  :العام ، واستدلوا بما يأتي 

  :الدليل الأول 
التخـــريج علـــى حكـــم ذكـــاة الســـلحفاة، فإĔـــا لا تحتـــاج إلى ذكـــاة؛ لأĔـــا تعُطـــى حكـــم 

  ) .١(الغـالب من صيد البحر وإن عاشت في البر بعض الوقت
  :اعتراض 

لفرع أدى النظـر يعُترض على هذا بأن الأصول لا يُستدل عليها بالفروع ، ثم إن هذا ا
فيه بخصوصه إلى القول بدخول تحت العام ، ولا يلزم منه دخول كـل صـورة نـادرة تحـت اللفـظ 

  .العام 
  

  :الدليل الثاني 
  ) .٢(أن العام يتناول جميع أفراده ، والنادر من أفراد العموم فيشمله حكم العام

  :اعتراض 
  م بإطلاق أم لا ؟أن هذا هو محل النزاع ، وهو هل النادر من أفراد العا

ثم إن النـــادر قـــد تجتمـــع فيـــه لـــدى المجتهـــد مـــن القـــرائن مـــا يتوصـــل đـــا إلى أن العـــام لا 
  .يشمله ، فلا يعُطى حكم العام ؛ بل يفُرد بحكم خاص 

  
  :أدلة القول الثالث 

ذهـــب أصـــحاب هـــذا القـــول إلى أن النـــادر لا يشـــمله اللفـــظ العـــام ؛ بـــل يفُـــرد بحكـــم 
  :بما يأتي يخصه ، واستدلوا له 

  
  

  :الدليل الأول 

                                                            

  . ١/٦٠المنتقى : ينُظر     ) ١(
  . ٧٤،  ٤/٧٢البحر المحيط : ينُظر     ) ٢(
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أن النــادر لا بخطــر بالبــال ؛ لأن العمــوم إنمــا يكــون عمومـــاً بالقصــد المقــارن لقــول فمــا 
العمــوم  إن ((: ، وقــد نبــه لــذلك إمــام الحــرمين فقــاللقائــل لم يقصــده لا يتناولــه القــولقطــع أن ا

تنــاول الغالــب دون الشــاذ ، أو قــام دليــل علــى وجــوب القــول بــه فإنمــا يإذا ورد وقلنــا باســتعماله
  ) .١())النادر الذي لا يخطر ببال القائل 

وصـدق ، فـإن العمـوم إنمـا يكـون عمومــاً بالقصـد  (( :وأيده الزركشي علـى ذلـك فقـال 
  ).٢())المقارن للقول فما قُطع على أن القائل لم يقصده لا يتناوله القول 

  :اعتراض 
عـــز  –، وهـــو أن االله هـــذا الـــدليلن حـــول تـــأخرينســـبه لأحـــد المأورد الزركشـــي إشـــكالاً 

  .لا يخطر بالبال : لا يخفى عليه خافية فكيف يقُال  –وجل 
  :الجواب 

المـــراد عـــدم الخطـــور ببـــال العـــرب في  ((: أجـــاب عـــن هـــذا الاعـــتراض الزركشـــي بقولـــه  
مخاطباēــــا فــــإذا كانــــت عوائــــدهم، إطــــلاق العــــام الــــذي يشــــمل وضعـــــاً، صــــورة لا تخطــــر عنــــد 

نـا إنـه تعـالى لم يـُرد تلـك قل –تعـالى  –، فورد ذلـك العـام في كـلام البـاري مغالبـاً ببالهإطلاقهم 
  ) .٣())وعاداēا في الخطاب به على أسلوب العرب في محاوراēا؛ لأنه أنزل كتاالصورة

  :الدليل الثاني 
  ) .٤(أن النادر يغفل عنه المجتهد فلا يجوز أن يعُطى حكم العام

  :اعتراض 
يم بأن النادر يغفل عنـه المجتهـد ؛ لكـن لا يُسـلم بـأن النـادر لا يعُطـى حكـم بعد التسل

أن لا يحُكم شمول العام للنـادر ، ولا عـدم شمولـه ،  –أيضـاً  –العام دائمـاً ، بل يلزم من ذلك 
  . ويبقى ذلك حسب القرائن في كل واقعة 

                                                            

  . ٤/٧٤، وعنه البحر المحيط  ٤/١٢٠العمد لإمام الحرمين عن القبس في شرح موطأ ابن أنس     ) ١(
  . ٤/٧٤البحر المحيط     ) ٢(
  . ٤/٧٤البحر المحيط     ) ٣(
  . ٤/٧٢البحر المحيط : ينُظر      ) ٤(
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  :المبحث الثالث 

  

  . وثمرة الخلافالترجيح ، 
  

  : امطلبان هموفيه 
  

  .الترجيح : المطلب الأول 

  . ثمرة الخلاف: المطلب الثاني 
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  :المطلب الأول 

  .الترجيح 
  

  .الترجيح : أولاً 
بعد تأمل الأقوال في المسألة ، وأدلتها، ونظـرٍ في عـدد مـن الأمثلـة الفقهيـة ، ومـا سـبق 

وهــو جــواز دخــول  الإجابــة بــه علــى أدلــة القــولين الثــاني ، والثالــث يــترجح لــدي القــول الأول ،
الشاذ في أفراد العام ، كما يجوز عدم إدخاله ، وأن ذلـك يختلـف حسـب كـل واقعـة بـاختلاف 

ولهـذا نبـه بعـض الأصـوليين إلى أن نظـر المجتهـدين في تهد ، وما يتوفر لديه مـن قـرائن ، نظر المج
وازنــة بــين الحــق فيمــا عــارض هــذه الظنــون الم (( :يختلفــون فيهــا ؛ يقــول المــازري  كــل واقعــة قــد

المتعارضين حتى يترجح أحدهما فيُقدم ، ومطلوب الفقيه ظنون تحصل له ، فـإذا حصـلت علـق 
الأحكام عليها ، ولكن لا يطُلق الفقيه هواجس خواطره يسرح فيهـا كيـف شـاء ، ولكـن لابـد 

  .) ١()) أن يجُري خواطره على مضمار مسالك السلف في الاستنباط ، واستفادة الظنون
فقد يختلف المجتهدون في ظهور قصد التعميم فيرى بعضهم أن ذلك ظاهر  وعلى هذا

ظـــاهر فلابـــد مـــن فيُعطـــي النـــادر حكـــم اللفـــظ العـــام ، ويـــرى آخـــرون أن قصـــد التعمـــيم غـــير 
ومـــن أمــــثلة ذلـــك اخـــتلاف أهـــل العلـــم في مـــن يعتـــق مـــن الأقـــارب إذا  الاجــــتهاد في ذلـــك ، 

، وقـد صـرَّح )٣)(لـك ذا رحـم محـرم عتـق عليـه من م:( وقد ورد في ذلك حديث  ، ) ٢(مُلك
إمام الحرمين بأن قصر العموم علـى عمـودي النسـب خاصـة باطـل قطعــاً ؛ لأنـه يـرى أن قصـد 

                                                            

  . ٣٨٨إيضاح المحصول من برهان الأصول ص     ) ١(
  . ٢/٣٧٠، وبداية المجتهد  ٢/٣٩٧،  وتحفة الفقهاء  ٢/٢٥، والتفريع  ٩/٢٠٠المحلى : ينُظر     ) ٢(
، وأبو داود في سننه ، كتاب العتق ، باب )  ٢٠٤٢٩( برقم  ١٤٧٨أخرجه الإمام أحمد في المسند ص   ) ٣(

، وأخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الأحكام ، باب )  ٣٩٤٩( برقم  ١٥١٣فيمن ملك ذا رحم محرم ص 
، وأخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب العتق )  ١٣٦٥( برقم  ١٧٨٩رم  ص ما جاء فيمن ملك ذا رحم مـح
، وأخرجه البيهقي ، كتاب العتق ، باب من يعتق )  ٢٥٢٤( برقم  ٢٦٢٨، باب من يعتق بالملك ص 

، وأخرجه الـحاكم في المستدرك ، كتاب العتق ، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر  ١٠/٢٨٩بالـملك 
، وصححه  ٣/١٠٩ووافقه الذهبي ، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )) يح صح:(( وقال  ٢/٢١٤

، والتلخيص  ٢/٨٥، والدراية ٣/٢٧٨نصب الراية : ينُظر . ابن حزم ، وعبدالحق، وابن القطان ، والألباني 
  . ٦/١٦٩، وإرواء الغليل  ١٠/٢٨٩، والجوهر النقي  ٤/٢١٢الحبير 
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وهــذا الــذي ذكــره أبــو المعــالي  ((: ، وتعقبــه المــازري فقــال بعــد عــرض رأيــه ) ١(التعمــيم ظــاهر
لا يسلمون كون مثل هذه الأمور  ليس بقرينة دالة على التعميم فلابد ، والقائلون  بالخصوص

، وقد نقل ابن رجب عن الإمـام أحمـد مسـائل أعطـى فيهـا النـادر )٢( ))قرائن تقتضي التعميم 
  ) .٣(حكم العام تارة ، وأفرده بحكم تارة أخرى

  
  

  .الغالب إناطة الحكم بالعام شروط : ثانياً 
لا  ((: ، يقـــول القـــرافي الإلحـــاق مـــن مســـائل الترجـــيح الـــتي لا يقـــوم đـــا إلا أهـــل العلـــم 

  . )٤()) يحصل إلا لمتسع في الفقهيات والموارد الشرعية 
  :وقد اشترط العلماء لإلحاق الحكم بالعام الغالب شروطاً هي 

  .التحقق من ثبوت العموم والغلبة  -١
فعنـد إدعــاء العمـوم والغلبــة في لفـظ لأفــراد لابـد مــن إثبـات ذلــك مـن كــلام العــرب، إذ 

  . )٥(متوهماً قد يكون ذلك 
  
  .أن لا يكون حكم العام الغالب ملغى  -٢

أي لم يــرد نــص علــى إلغــاء حكــم العــام الغالــب ، أو ألغــي مــا يمكــن أن يقــاس عليــه ، 
ينبغــي لمــن قصــد  ((: فهــذا يــؤدي إلى عــدم اعتمــاد إلحــاق غيرهــا đــا ، وفي هــذا يقــول القــرافي 

الـب ممـا ألغـاه الشـرع أم لا ؟ وحينئـذ هـل ذلـك الغ: إثبات حكـم الغالـب دون النـادر أ، ينظـر 
  . )٦( )) يعتمد عليه ، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الإجماع 

  

                                                            

  . ٧٦٤دلالة الكتاب والسنة على الأحكام ص : ، وللتوسع ينُظر ١/٥٣٩ل الفقه البرهان في أصو : ينُظر     ) ١(
  . ٣/٨٤، والإحكام ، للآمدي ١٨٦المنخول ص : ، وينُظر ٣٨٨إيضاح المحصول من برهان الأصول ص     ) ٢(
  . ٢/١٩٧، والمحرر في الفقه  ٥٩٥-٢/٥٩١تقرير القواعد وتحرير الفوائد : ينُظر     ) ٣(
  . ٤/٢١٣الفروق     ) ٤(
  . ٣٠٨الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية ص : ينُظر     ) ٥(
  . ٤/٢٠٧الفروق     ) ٦(
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  .أن يكون الملحق بالعام من جنس العام الغالب  -٣
وتحديد كون الملحق من جنس العام الغالب يحتاج إلى تأمـل وجـودة تفكـير مـن خـلال 

الطريـــق المحصـــل لـــذلك أن يكثـــر مـــن  (( :، وفي ذلـــك يقـــول القـــرافي النظـــر في الســـياق والقـــرائن 
وقــع لــه ، هــل هــو مــن جــنس مــا حفــظ فتــاوى المقتــدى đــم مــن العلمــاء في ذلــك ، وينظــر مــا 

فيلحقــه بعــد إمعــان النظــر وجــودة التفكــير بمــا هــو مــن جنســه ، فــإن أشــكل عليــه ... ه أفتــوا فيــ
ين ، أو لم تكن له أهليـة النظـر في ذلـك ؛ لقصـوره الأمر ، أو وقعت المشاđة بين أصلين مختلف
  . )١( )) ، وجب عليه عليه التوقف ولا يفتي بشيء

  
  .أن لا يعارض العام الغالب ما هو أقوى منه  -٤

فــإذا وجــد المجتهــد مــا يكــون أقــوى مــن الإلحــاق عمــل بــه ، مثــل لــو وجــد دليــل خــاص 
دد ، واللفــظ العـام الغالــب يمنــع الإلحــاق ، أو đـذا الفــرع المــتردد ، أو وجـد فــارق بــين الفـرع المــتر 

  .  )٢(وجد قاعدة أقوى من الغالب يدخل تحتها هذا الفرع
غــير  –تبــارك وتعــالى  –تأويــل كتــاب االله  (( :ومــن ذلــك مــا ذكــره ابــن جريــر الطــبري  

جــائز صــدفة إلا إلى الأغلــب مــن كــلام العــرب الــذين نــزل بلســاĔم القــرآن المعــروف فــيهم دون 
  . )٣( ))  ر الــــــذي لا تتعارفــــــه إلا أن يقـــــوم بخــــــلاف ذلــــــك حجـــــة يجــــــب التســــــليم đــــــاالأنكـــــ

أصــل مــا أقــول في الإقــرار أني ألــزم النــاس أبــداً  (( :وقــد نــص الشــافعي علــى ذلــك حيــث يقــول  
، وإنمـا نفـى حمـل كـلام المقـر علـى  )) اليقين وأطرح منهم الشك ، ولا أستعمل عليهم الأغلب 

 )٤(قوى من الإلحاق بالعام الغالب ، وهي أن الأصل براءة ذمـة المـتهمالأغلب لوجود قاعدة أ
  . )٤(المتهم

  

                                                            

  . ٢٢٠القواعد والضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد ص : ينُظر     ) ١(
  . ٤/٧٩تفسير الطبري     ) ٢(
  . ١٣/٩٠الأم     ) ٣(
  . ٢٢١يق العيد ص القواعد والضوابط الفقهية عند ابن دق: ينُظر     ) ٤(
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  :المطلب الثاني  

  .ثمرة الخلاف 

  :مدخل 
، ومــا يعــرض لهــا ، الفقــه موضــوعها الأدلــة الإجماليــة يحســن التنبيــه إلى أن قواعــد أصــول

، ومـع ذلـك قـد حقيقيـاً، أو قولاً ، سواء كان فعلاً اعد الفقهية فموضوعها فعل المكلفأما القو 
لـدليل جعلهـا مـن ، فمـن نظـر إليهـا أĔـا متعلقـة بابعض القواعد تشمل بعض الموضوعين توجد

  . قواعد أصول الفقه
ح ، ولعـل مـن أوضـومن نظر إلى تعلقهـا بفعـل المكلـف، والفـروع جعلهـا قاعـدة فقهيـة 

، عـدة فقهيـةادر مـن المكلـف جعلـه قا، فمن نظـر إلى أنـه صـالعرف: الأمثلة على ذلك قاعدة 
ـــاً مــا يعُــبر عنــه بالعــادة محكمــةوغال ، ومــن نظــر إليــه علــى أنــه إجمــاع عملــي اعتــبره مــن قواعــد ب

  ) .١(أصول الفقه
ثَّــر الخــلاف فيهــا علــى أ ر هــي مــن قواعــد أصــول الفقــه الــتيومســألة شمــول العــام للنــاد

  .زيادة إيضاح فقهية، وفيما يأتي، كما أن لها تطبيقات فقهية نتج عنها قواعد قواعد أخرى
  

  .ثمرة الخلاف في أصول الفقه : أولاً 
يتخـــرج علـــى الخـــلاف في شمـــول العـــام للنـــادر عـــدد مـــن قواعـــد أصـــول الفقـــه ، وأهمهـــا 

  :القواعد التالية 
  :القاعدة الأولى 

  .) الشاذ ينُتحى بالنص عليه: ( عدةقا

                                                            

، القواعد الكلية والضوابط  ١٣٨لباحسين ص ا. د، والقواعد الفقهية ،  ١٦٠سد الذرائع ص : ينُظر   ) ١(
  . ٣٠الفقهية في الشريعة الإسلامية ص 
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الــــب وقـــد صـــرح بعـــض الفقهـــاء بـــأن النـــادر لا حكـــم لـــه ؛ أي أنـــه يعُطـــى حكـــم الغ
يعُتـــبر الغــــالب ويجُـــرى حكمـــه علـــى مـــا شـــذ ، قـــال الشـــيخ تـــاج  ((:بـــإطلاق ؛ يقـــول الزركشــــي 

  ) .٢())النادر لا حكم له : وهذا معنى قول الفـقهاء ) : ١(الدين الفـزاري
، عض قواعـد أصـول الفقـه تخرجـت عليهـاللقاعدة تطبيقات فقهية كثيرة ؛ وقد وجد بو 

إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة ،  ((:به الشاطبي أن قاعدة  وتعلقت đا ، ومن ذلك ما صرَّح
متخرجـــة علـــى هـــذه ) ٣())فـــلا تـــؤثر فيهـــا معارضـــة قضـــايا الأعيـــان ، ولا حكايـــات الأحـــوال 

علـى عمامتـه ؛ بـل يكـون  القاعدة ، فقاعدة مسـح الـرأس في الوضـوء لا تـؤثر فيهـا مسـحه 
  ) ٤(مستثنى ؛ للحرج

  
  :القاعدة الثانية 

  ) .على الشاذ النادر باطل  حـمل كلام النبي (: قاعدة  
هذه القاعدة متفرعـة عـن القاعـدة السـابقة ، فكمـا سـبق أن العـام لا يجـوز قصـره علـى 

  .تصريح بما يتعلق بالسنة النبوية الشاذ النادر ، فجاءت هذه القاعدة بال
 –لســلام عليــه ا –حمــل كــلام الرســول  ((:وقــد صــرَّح đــا إمــام الحــرمين حيــث يقــول  

من التـأويلات (( :، وقد أشار إلى ذلك صفي الدين الهندي بقوله ) ٥())على نادر شاذ باطل 
أو كلام رسوله علـى شـواذ اللغـة والإعـراب ،  –تعالى  –البعيدة تأويل ٌ يقتضي حمل كلام االله 

  ) .٦())ونوادرهما 
                                                            

، أبو محمد ، المعروف بالفركاح ؛ الفزاري المصري الأصل ، الدمشقي هو عبدالرحمن بن إبراهيم بن سباع  ) ١(
الإقليد شرح التنبيه وصل فيه إلى كتاب النكاح ولم :  رجليه ، من فقهاء الشافعية ، من مصنفاته لإعوجاج في

  .هـ  ٦٩٠يكمله ، توفي سنة 
  . ٥/٤١٣، وشذرات الذهب  ٨/٤١، والنجوم الزاهرة ٥/٦٠طبقات الشافعية الكبرى : ترجمته في 

  . ٣/٢٤٦المنثور في القواعد     ) ٢(
  . ٣/٢٦١الموافقات     ) ٣(
  . ٣٨٩-٣٨٨القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات ص : ينُظر     ) ٤(
، والفائق في  ٥/٢٠١٦، وĔاية الوصول في دراية الأصول  ٢٠١المنخول ص : ، وينُظر ١/٥٢٧البرهان    )٥(

  . ٣/٢٦٠أصول الفقه 
  . ٣/٢٦٠والفائق في أصول الفقه ،  ٢٠١المنخول ص : ، وينُظر  ٥/٢٠١٦ Ĕاية الوصول     ) ٦(
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لــق بالألفــاظ كمــا جــاءت قواعــد بالتصــريح بــأن مــا يجــري علــى القــرآن الكــريم ممــا يتع
عبـارة كـل مبلِّـغ :(، وقاعـدة ) عبارة الرسول كعبارة المرسل  :(ري على السنة النبوية ، ومنها يج

  )  .١)(تكون بمنزلة عبارة المبلَّغ عنه 
الــنص الشــرعي مشــتملاً علــى لفــظ عــام ، فــلا يجــوز قصــر ذلــك أن : ومعــنى القاعــدة 

وهــذه القاعــدة صــرحت بــالنص مــن الســنة العــام علــى فــرد شــاذ نــادر مــن أفــراده بــدون دليــل ، 
النبوية ، والقرآن الكريم من بـاب أولى ، وإنمـا عـبر أهـل العلـم وصـرحوا بالسـنة ، لمـا حصـل مـن 

  .خلاف في تقديم القياس على السنة ، ونحو ذلك من مسائل السنة 
وقصره على الصورة  وđذا يتضح أن القاعدة صرحت بأنه لا يجوز حمل كلام النبي 

وغــير (( :ذة ، والمــراد كــل نــص شــرعي فيــدخل القــرآن الكريـــم ؛ يقــول ابــن جـــرير الطــبري الشــا
وله في المفهـوم على الشواذ من الكلام  –ل ذكره ج–ووحيه  –تعالى  –حمل كتاب االله جائز 

ومــن فعــل ذلــك فتأويلــه بعيــد باطــل ؛ ذلــك أن ) ٢())الجــاري بــين النــاس وجــه صــحيح موجــود 
خبراً وظهر لهم قصد رسـول االله  ((إذا نقل الراوي الموثوق به  – عليهم رضوان االله –الصحابة 
  ٣())في تعميم حكم لم يعرجوا على التأويلات البعيدة. (  

 (( :؛ يقـول إمـام الحـرمين بة لم يكونـوا يميلـون إلى التأويـلعلماء بأن الصـحاالوقد صرح 
كـانوا إذا وجـدوا مـا   ل االله والذي يقطع مادة الإشكال في ذلك أنا نعلم أن أصـحاب رسـو 

ـــوا إلى غـــيره  يظُهـــر عنـــدهم قصـــد رســـول االله  ، ويؤكـــد ذلـــك في ) ٤())اكتفـــوا بـــه ، ولم يميل
فانتظم من مجموع ما ذكرنـاه ظهـور قصـد التعمـيم مـن الرسـول فمـن رام  ((:موضع آخر فيقول 

  ) .٥())مخالفة قصده لم يقبل منه 
ت بغـير أيمـا امـرأة نكحـ: ( المـرأة في حـديث  حمل الحنفيـة لفـظومن تطبيقات للقاعدة 

، مع وجود قـرائن تـدل علـى قصـد العمـوم في كـل النسـاء مـن الشـارع على المكاتبة) إذن وليها 

                                                            

  . ٦/٣٦٨موسوعة القواعد الفقهية     ) ١(
  . ١٨٨-١٧٨الأقوال الشاذة في التفسير ص : ، وينُظر  ٢/٤٦٨تفسير الطبري     ) ٢(
  . ١/٥٤٢البرهان في أصول الفقه     ) ٣(
  . ١/٥٣٤البرهان في أصول الفقه     ) ٤(
  . ١/٥٤١البرهان في أصول الفقه     ) ٥(
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وأمــــا لرســــولٍ يقصــــد عمــــدًا  ((:، ويُشــــير المــــازري إلى علاقــــة هــــذا الفــــرع đــــذه القاعــــدة فيقــــول 
  ) .١())تأسيس شرع وتعليم حكم كلي فإن هذا كالقرينة الحالية 

ومن تطبيقات القاعدة مما حمُل فيه اللفظ العام من السنة النبويـة علـى شـاذ نـادر حمـل 
) لا صــيام لمــن لم يبيــت الصــيام مــن الليــل : ( الصــيام الــوارد في حــديث  –كــذلك   –الحنفيــة 

وقـد عُلـم أن شـهر رمضـان هـو المكـرر  ((:على صـيام النـذر والكــفارة ، وفي هـذا يقـول المـازري 
، وأراد مــا أنــه لم يــُرده بمثــل هــذا الخطــاب – عليــه الســلام –روف المــألوف فــلا يظُــن بــالنبي المعــ

  ) .٢())سواه مما يشذ ويندر 
  

  :القاعدة الثالثة 
  ) . قضايا الأعيان والأقوال لا تؤثر بالقواعد العامة : ( قاعدة 

فـلا تـؤثر وهذا ما صرح به الشـاطبي حيـث ذكـر أن القاعـدة إذا ثبتـت عامـة أو مطلقـة 
فيهــا معارضــة قضــايا الأعيــان ولا حكايــات الأحــوال ، وذلــك متخــرج علــى عــدم شمــول العــام 

  . )٣(للنادر
  : ومن تطبيقات هذه القاعدة 

علــى عمامتــه ؛ بــل  أن القاعــدة مســح الــرأس في الوضــوء لا يــؤثر فيهــا مســح النــبي 
  . )٤(يكون ذلك مستثنى للحرج

                                                            

  . ٣٧٩يضاح المحصول من برهان الأصول ص إ    ) ١(
  . ٣٨٣-٣٨٢إيضاح المحصول من برهان الأصول ص     ) ٢(
  . ٣/٢٦١الموافقات : ينُظر     ) ٣(
  . ٣٨٨القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي ص : ينُظر     ) ٤(
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  .الفقهية ثمرة الخلاف في الفروع  :ثانياً 
  :يتخرج على الخلاف في شمول العام للنادر عدد من الفروع الفقهية ، ومنها 

  .حمل تبييت النية في الصوم على النذر والكفارة شاذ  -١
لا : (  ، لقــول النــبي )١(ذهــب الجمهــور إلى اشــتراط تبييــت النيــة في صــوم رمضــان

  ) .٢)(صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 
ة إلى أن المــراد بالحــديث صــيام النــذر ، والقضــاء ، فلــم يشــترطوا تبييــت وذهــب الحنفيــ

، مـــع أن الغالـــب في الصـــيام هـــو صـــيام رمضـــان ، وحملـــوه علـــى النـــادر ، كالقضـــاء ، ) ٣(النيـــة
ان أن الصــوم الــذي هــو ركــن فظــن ظــ(( :والنــذر ، ويوضــح إمــام الحــرمين ضــعف ذلــك فيقــول 

د ما يقع فرعــاً للفـرائض الشـرعية،  ، ولم يرده ، وإنما أرانهالإسلام، وهو القاعدة في الصيام لم يع
، ويقـول المـازري )٤())، كالقضاء فقد أبعد ونأى عن مأخذ الكـلام ء، وفرعـاً للأداكالمنذورات

هذا اللفظ عام بـالغ في التعمـيم فـلا يحُمـل علـى هـذا الجـنس مـن الصـوم الـذي يشـذ وينـدر  ((:
(()٥. (  

  

                                                            

، ونـهاية الوصول  ٣/٥٩، والإحكام للآمدي  ١٨٤، والمنخول ص  ١/٥٢٥البرهان في أصول الفقه : ينُظر   ) ١(
، وشرح العضد عل مـختصر ابن الحاجب  ٣/٢٥٩، والفـائق في أصول الفقه  ٥/٢٠١١في درايـة الأصول 

  . ٣/٤٦٨، وشرح الكوكب المنير  ٢/١٧١
، وأبو داود في سننه ، كتاب الصيام باب )  ٢٦٩٨٨( ، برقم  ١٩٦٧أخرجه الإمام أحمد في المسند ص   ) ٢(

، والنسائي في سننه ، كتاب الصـيام ، باب النية في الصيام ص )  ٢٤٥٤( برقـم  ١٤٠٥النية في الصيـام ص 
من الليل  ، والترمذي في سننه ، كتاب الصوم ، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم)  ١٣٣٣( برقم  ٢٢٣٨

 وابن خزيمة في صحيحه ، كتاب الصيام ،جماع أبواب الأهلية ، باب إيـجاب)  ٧٣٠( برقم  ١٧١٩ص 
، والدارقـطني في سـننه ، كتاب )  ١٩٣٣( برقم  ٣/٢١٢الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر 

: ((  ١/٢٧٥، وقال الحافظ ابن حجر عنه في الدراية  ٢/١٧٢الصـيام ، باب الشهادة على رؤية الـهلال 
 ٢/١٨٨التلخيص الحبير ، و  ٢/٤٣٣نصب الراية : وينُظر ))  أنه اختلف في رفعه ووقفه إسناده صحيح إلا

  . ١٢٨، والإبتهاج ص  ٤/٢٥، وإرواء الغليل 
  . ٢/٢٧، وفواتح الرحموت  ١/١٤٨، وتيسير التحرير  ٢/٥٨شرح معاني الآثار : ينُظر     ) ٣(
  . ٣٨١إيضاح المحصول من برهان الأصول ص : ، وينُظر  ١/٥٢٦البرهان في أصول الفقه     ) ٤(
  . ٣٨٢الأصول ص  إيضاح المحصول من برهان    ) ٥(
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  . الجسم مس الذكر البائن من -٢
المــراد مــس الــذكر المقطــوع البــائن عــن الجســم هــل يأخــذ حكــم عمــوم مــس الــذكر في 

  .الوضوء ، فيجب الوضوء على من مسه ، أو لا ؟
مـــن جعـــل العمـــوم يشـــمل الصـــورة النـــادرة قـــال يـــنقض الوضـــوء ، ومـــن قـــال النـــادر لا 

  . )١(لا ينقض الوضوء: يشمله اللفظ العام بل له حكم يخصه ، قال 
؛ لأن لا يــنقض الوضــوء : أهــل العلــم مــن قــال ينظــر للفــرع بخصوصــه وقــال هنــا ومــن 

الــذكر المقطــوع المبــان عــن الجســم لــيس مظنــة الشــهوة فــلا يــنقض الوضــوء ، يقــول الوصــابي عــن 
فعلة النقض بالذكر المقطوع أو بعضه شمول الاسم لمـا أبـين إلا مـا قطـع في الختـان إذ  (( :ذلك 

  ) .٢())؛ لأن الحكم منوط بالاسم لا يقع عليه اسم الذكر 
  
  . خروج المني بغير لذة  -٣

ذهــــب الجمهــــور إلى نقــــض الوضــــوء فقــــط ولا يجــــب الغســــل بخــــروج المــــني بغــــير لــــذة ، 
  .، وهذا متخرج على أن النادر لا يشمله العام  )٣(ووجوب الغسل إذا خرج بلذة

  
  .نقض الوضوء بالخارج النادر من السبيلين  -٤

، والـنقض  )٤(إلى نقض الوضوء بكل خارج مـن قبـل أو دبـرالعلم  أهلذهب جمهور 
، أو غــير كــالبول والــريحشــامل لكــل خــارج مــن أحــد الســبيلين ســواء كــان هــذا الخــارج معتــاداً  

، وقـد نقُـل الإجمـاع علـى  )٥(معتاد وهو النادر كالريح من القبل ، والدود والحصى ونحو ذلـك
  . )٦(على ذلك

                                                            

  . ٢/٢٩المجموع : ينُظر     ) ١(
  . ٧٧فتح القادر في بيان أحكام النادر ص     ) ٢(
  .  ١/٢٣٥، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ١/١١١المغني : ينُظر     ) ٣(
، واختلاف العلماء  ١/٢٤، وبداية المجتهد  ١/١١١، والمغني  ١/٢٣٢شرح الزركشي على الخرقي : ينُظر   ) ٤(

  . ١/٤٢، والكافي  ١/٥١لابن هبيرة 
  .  ١/٢٦٩، والشرح الممتع  ١/١٥٥، والمبدع  ١/٢٩٠شرح العمدة : ينُظر     ) ٥(
  .  ١/١١١، والمغني  ٣١، والإجماع لابن المنذر ص  ١/٥١اختلاف الأئمة الأربعة : ينُظر     ) ٦(



‐ ٣٩ - 
 

أجمعـوا علـى  ((: نادر لا ينقض الوضوء يقـول ابـن هبـيرة وذهب مالك إلى أن الخارج ال
أن الخــارج مــن الســبيلين يــنقض الوضــوء ســواء كــان نــادراً ، أو معتــاداً ، قلــيلاً أو كثــيراً نجســاً أو 

  ) .١())ظاهراً ، إلا مالكاً فإنه لا يرى النقض بالنادر كالدود والحصى وغيره 
ارج بناء على النادر يشمله العموم ، وعلى هذا فعند الجمهور ينتقض الوضوء بكل خ

وعنـد مالـك الــنقض يحصـل بالمعتـاد ، أمــا النـادر فـلا يــنقض الوضـوء لأنـه غــير داخـل في عمــوم 
  .الخارج 

ويُستثنى من الـخارج من السبيلين صاحب الـحدث الدائم، كمن به سلس البـول ، أو 
  . )٢(الوضوء لكل صلاةالمستحاضة ، فيُحكم بعدم انتقاض وضوئه للضرورة ، ويجب عليه 

  
  . بيع المسلم على بيع الذمي -٥

ثبت Ĕي المسلم عن البيع على بيـع أخيـه أو السـوم علـى سـوم أخيـه ، وثبـت الخـلاف 
في حكــم البيــع أو الســوم علــى بيــع الــذمي ، وهــل الــذمي داخــل في عمــوم النهــي ، يقــول ابــن 

أحـد علـى سـوم غـيره ، فقـال  اختلفوا في دخول الـذمي في النهـي عـن سـوم (( :رشد عن ذلك 
بين الذمي وغيره فيدخل في العموم فينهى عن السوم ، ولو كان أخوه ذميـاً  لا فرق: الجمهور 
  ) .٣()) للعموم 

  

                                                            

  . ١/٥١اختلاف الأئمة الأربعة     ) ١(
، والقواعد والضوابط الفقهية من شرح الزركشي على مختصر  ٢١/٣٦٢بن تيمية  مجموع الفتاوى لا: ينُظر   ) ٢(

  . ٩٣الخرقي ص
  . ٢/١٨٣بداية المجتهد     ) ٣(
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  .ثمرة الخلاف في القواعد الفقهية:  ثالثاً 
قواعـــد فقهيـــة  للفـــروع الفقهيـــة المتعلقـــة بشـــمول العـــام للنـــادر علـــى القـــولين في المســـألة

  :وفيما يأتي بيان للقاعدة المشهورة بذلك في توسع ، مع الإشارة لقواعد أخرى متعددة ، 
  ) الحكم على الغالب دون النادر(  :القاعدة الأولى 

  .ألفاظ القاعدة  -١
،  )١()العام الغالب دون الشاذ النـادر الحكم ينبني على ( جاءت هذه القاعدة بلفظ 

الأصــــل أن  ((:في أصــــوله بلفــــظ ) ٢(رخــــيالك اظ مقاربــــة ، حيــــث أوردهــــاكمــــا جــــاءت بألفــــ
، وقــد عــبر ) ٣())الســؤال ، أو الخطــاب يمضــي علــى مــا عــم وغلــب ، لا علــى مــا شــذ ونــدر 

، ) ٤())الحكـــم علـــى الغالـــب دون النـــادر  ((:السرخســـي عـــن القاعـــدة في عـــدة مواضـــع بقولـــه 
، ولا حكـم للشـاذ  الأحكام إنما تتعلق في الأشياء بـالأعم الأكثـر ((: وأوردها الجصاص بقوله 

مـا وقـع  ((:، ويُصـرح ابـن عبـدالبر بـذكر حكـم النـادر في صـياغة القاعـدة فيقـول ) ٥())والنـادر 
النـادر  ((:، وكذلك عبر في بـدائع الصـنائع فقـال ) ٦))(نادراً فليس بأصل يبُنى عـليه في شيء 

  ) .٧())ملحق بالعدم 

                                                            

  . ٢٦٧القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية ص : ينُظر     ) ١(
إلى الكرخ ، من كبار الحنفية  هو عبيد االله بن الـحسن بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن الكرخي ، نسبة  ) ٢(

المختصر في الفقه ، ورسالة في الأصول ذكر فيها الأصول التي عليها مدار كتب : المتقدمين ، من مصنفاته 
  .هـ ٣٤٠أصحاب أبي حنيفة ، توفي سنة 

  . ٤/٤٢٠، والطبقات السنية  ٢/٤٩٣، والجواهر المضية  ١٥/٤٢٦سير أعلام النبلاء : ترجمته في 
  . ١١٠ص ) مطبوعة مع تأسيس النظر ( الة الكرخي في الأصول رس    ) ٣(
  . ٢٤/١٩،  ١٠/١٩٦،  ٦/٥٤،  ٥/١٤٠المبسوط     ) ٤(
  . ٢/٦٠٨جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية : ، وينُظر  ٢/٤٦٩أحكام القرآن     ) ٥(
من ذلك نادراً لم يلُتفت إليه ،  السلامة فما خرج... الأغلب :(( ، وفي موضع آخر قال  ٢/١٩٣التمهيد   ) ٦(

الغالب أصل في أمور الدين والدنيا ، والنادر لا : :(( ، وقال في الكافي  ٢/١٩١التمهيد ))  ولم يعُرج عليه 
  .  ١١الكافي ص )) يرُاعى  

، ، والقـواعد ٥/٢٧٣مع فتح القدير الـهداية : ، وينُظر  ٥/٢١١،  ٥/٢٠٣،  ١/١٠٧بدائع الصنائع   ) ٧(
  . ٣/٢٤٦، المنثور في القواعد  ١/٢٤٣مقري لل
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شـيء بـين الغالـب والنـادر فإنـه يلُحـق إذا دار ال ((:كما عبر القرافي عن القاعـدة بقولـه 
الأصـــــل اعتبـــــار  ((:، كمـــــا أوردت مصـــــنفات القواعـــــد الفقهيـــــة القاعـــــدة بلفـــــظ)١())بالغالـــــب 
  .) ٢())، وتقديمه على النادرالغالب

الأحكــام إنمــا هــي للغالــب الكثــير ،  (( :بــن القــيم بــذكر حكــم الغالــب فيقــولويُصــرح ا
  ) .٣())والنادر في حكم المعدوم 

ومــــن أولئــــك ) الظــــاهر ( بلفــــظ ) الغالــــب ( نفــــرد بعــــض الحنفيــــة بــــالتعبير عــــن وقــــد ا
  ) .٤())بناء الحكم على العادة الظاهرة ، دون النادر  ((:السرخسي الذي يقول 

  .معنى القاعدة  -٢
ظاهرهــا أن العــادة مرعيــة علــى الإطــلاق ) العــادة محكمــة ( لمــا كانــت القاعــدة الكــبرى 

لتفيد تقييد العـادة ) ـحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر ال( صرحوا đذه القاعدة 
، فـــــإن لم يــــــمكن فلابـــــد أن تكـــــون قة بأĔـــــا لابـــــد أن تكـــــون مطـــــردة كمـــــا في القاعـــــدة الســـــاب

  ) .٥(غالبة
لتبــين أنــه إذا لم تكــن  فقــد جــاءت، لقاعــدة العــادة محكمــة شرطـــاً  تمثــلفهــذه القاعــدة 

ادة غالبــة ، وفي مقابلهــا عــادة نــادرة وشــاذة فعلــى أيهمــا يبُــنى هنــاك عــادة مطــردة بــل وُجــد عــ
أن يكــون جريــان أهــل : الحكــم ؟ فصــرحت هــذه القاعــدة بــأن العــبرة للغالــب ، ومعــنى الغلبــة 

الفعــل عليــه حاصــلاً في أكثــر الحــوادث ، وعنــد أكثــر النــاس ، وهــذا مــتمم لاشــتراط الاطــراد ، 

                                                            

: وينُظر ،  ١/١٧٧الذخيرة )) النادر ملحق بالغالب في الشرع : :(( وقال في الذخيرة  ، ٤/١١١الفروق   ) ١(
  . ٦/٣٨٢،  ٥/٣٠٦،  ٥/٢١٢موسوعة القواعد الفقهية 

، وشرح  ٩/٥٣٠ر المعرب ، والمعيا ١/٢٣٧، والقواعد ، للمقري  ١/١٦٨، والذخيرة  ٤/١٠٤الفروق   ) ٢(
  . ٢٩٠، والإسعاف بالطلب ص  ٥٨٤المنهج المنتخب ص 

  . ٣/١٩١، وإعلام الموقعين  ٥/٤٧٤،  ٥/٤٢١: ، وينُظر  ٥/٤٢١زاد المعاد     ) ٣(
  :للقاعدة ألفاظ أخرى ، مثل ، و  ٥/٢٢٨المبسوط     ) ٤(

  . ٥/١٣١زاد المعاد ) الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب (  -    
  . ٢/٩٤المغني ) ما كان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم (  -    
  . ٣/٢٧٩إعلام الموقعين ) الشرائع العامة لا تبُنى على الصور النادرة (  -    

  . ٢٣٣شرح القواعد الفقهية ، للزرقا ص : ينُظر     ) ٥(
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لحقيقة اشتراط للأغلبية العمليـة فيـه لأجـل اعتبـار العـادة وعليه فاشتراط الاطراد والغلبة هو في ا
  ) .١(حاكمة في الحوادث

أن الأحكـــام لا تبُـــنى علـــى النـــادر اليســير ، وإنمـــا تبُـــنى علـــى الغالـــب الشـــائع : والمعــنى  
  ) . ٢(الكثير

رجحــان الظــن بثبــوت أمــر ، أو نفيــه ، والنــادر خلافــه ، وقــد جــاءت : والغالــب هــو 
  ) .٣(ـتبار الغالب ، وتقديـمه على النادر ، وهو شأن الشريعةهذه القاعدة باع

يعُتبر الغالب ويجُرى حكمه علـى مـا شـذ ، قـال الشـيخ تـاج الـدين  ((: يقول الزركشي 
  ).٥())النادر لا حكم له : وهذا معنى قول الفقهاء :  )٤(الفزاري

مــــن بيــــوت ومــــن أمثلــــة ذلــــك العمــــل بغلبــــة الظــــن في الحكــــم بطهــــارة المــــاء الســــاقط  
اعلم أن الأصل اعتبـار الغالـب ، وتقديمـه علـى النـادر ، وهـو  ((: ؛ يقول القرافي ) ٦(المسلمين

  ).٧())وهو شأن الشريعة ، وهو كثير لا يحُصى كثرة 
وقــد ذكــر بعــض أهــل العلــم هــذه القاعــدة بصــيغة الاســتفهام إشــارة إلى وجــود خــلاف 

لنـادر في نفســه ، أو إجـراء حكــم الغالــب اختلــف المالكيـة في حكــم ا ((:فيهـا ، يقــول الــمقري 
 )الشـاذ ينُتحـى بـالنص عليـه : ( ة وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عـن قاعـد ، ) ٨())عليه 

 ،  مــــاً خاصــــاً بـــه بنـــاءً علـــى حقيقتـــه، فيُعطـــى الغالـــب حكمـــه ، ويعُطـــى النـــادر والشـــاذ حك )
                                                            

ة والضوابط الفقهية في ، والقواعد الكلي ١٣٩- ١٣٨الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص : ينُظر   ) ١(
  . ٢٦٨الشريعة الإسلامية ص 

  . ٣٥٤إعلام الموقعين ص : القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : ينُظر     ) ٢(
  . ٣٨٢تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص : ينُظر     ) ٣(
اح من فقهاء الشافعية، من هو عبدالرحمن بن إبراهيم الفزاري المصري ثم الدمشقي ، أبو محمد المعروف بالفرك  ) ٤(

  .هـ  ٦٩٠الإقليد شرح التنبيه ، وصل فيه إلى كتاب النكاح ، ولم يُكمله ، توفي سنة : مصنفاته 
  . ٥/٤١٣، وشذرات الذهب  ٨/٤١، والنجوم الزاهرة  ٥/٦٠طبقات الشافعية الكبرى : ترجمته في     

  . ٣/٢٤٦المنثور     ) ٥(
  . ٦٤العادة محكمة ص : دة ، وقاع ٤/١٠٤الفروق : ينُظر     ) ٦(
  . ٤/١٠٤الفروق     ) ٧(
، والأشباه  ١٠٧، وإيضاح المسالك ص  ٣/٢٤٦المنثور في القواعد : ، وينُظر  ٥٠الإسعاف بالطلب ص   ) ٨(

، وتطبيقات قـواعد الفقه عند المالكية  ١٢٩،  وشرح الـمنهج الـمنتخب ص  ١٨٣والنظائر ، للسيوطي ص 
  . ٢/٢٦٣د الفقهية ، وموسوعة القواع ١٩٥ص 
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، فلـــو اســـتمرا جميعــــاً  ومثـــال ذلـــك أن الغالـــب مـــن حـــال المتبـــايعين عـــدم طـــول مـــدة الاجتمـــاع
  .ا ؛ لأĔما لم يتفرقيبقى خيارهما: وطالت مدēما أيامـاً فهو نادر، فقيل 

ـرعا في أمـر آخـر، ، وقيل متى شـوقيل لا يزيد على ثلاثة أيام؛ لأĔا Ĕاية خيار الشرط 
  ) .١(، وطال الفصل انقطع الخياروأعرضا عن كل ما يتعلق بالعقد

، نــادرة ، فالأصــل أن يعُمــل بالغالــبوđــذا يتضــح أن أي أمــر لــه صــور غالبــة ، وصــور 
: قاعـدة  (() :٢(وقد يعُمل بغيره ، وقد جعـل المتـأخرون قاعـدة في ذلـك ؛ يقـول السجلماسـي

الأصــل تقــديم الغالــب علــى النــادر ، وربمــا قــدم عليــه النــادر ، واعتــبر ، وألغــي الغالــب ، وربمــا : 
  ،) ٣())لم يعُتبر واحد منهما ألغيا معـاً ، و 

وبنــاء علــى مــا ســبق يتضــح أن معــنى القاعــدة أنــه إذا لم يكــن نــص شــرعي ، أو نــص 
لأحــد المتعاقــدين فــإن أحكــام التصــرفات تبُــنى علــى عــادة النــاس الغالبــة في الانتشــار بيــنهم ، 

  .والشائعة عندهم ، إذا لم يكن هناك عادة مطردة 
  
  :أدلة القاعدة  -٣

  :لماء للقاعدة بأدلة أهمها ما يأتي استدل الع
إنا قوم نصيد đـذه : قلت  سألت رسول االله : ( حديث عدي بن حاتم قال  -١
إذا أرســلت كلابــك المعلمــة ، وذكــرت اســم االله فكــل ممــا أمســكن علــيكم : فقــال . الكــلاب 

وإن قـــتلن إلا أن يأكــــل الكلــــب فــــإني أخــــاف أن يكـــون أمســــكه علــــى نفســــه ، وإن خالطهــــا  
  .  )٤( )ب من غيرها فلا تأكل كلا

                                                            

  . ٢/٣٦٤، وموسوعة القواعد الفقهية  ٨/٣٠٣فتح العزيز : ينُظر     ) ١(
هو محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبدالجليل السجلماسي ، أبو عبداالله ، من علماء المالكية المتأخرين ،   ) ٢(

تلافات علماء الأحكام ، معتمد الحكام من اخ: نزل الرباط من بلاد المغرب ، له مصنفات كثيرة منها 
  .هـ ١٢١٤والنوازل ، ومبلغ الآمال في تصريف الأفعال ، وشرح اليواقيت الثمينة، توفي سنة

، والفكر  ١/٣٧٦، وشجرة النور الزكية  ٦/١٥٥الإعلام بما حل بمراكش وأغمات من الأعلام : ترجمته في 
  . ٢/٢٩٤السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 

  . ١/١٧٢الثمينة فيما انتمى لعالم المدينة في القواعد والنظائر والفوائد الفقهية  شرح اليواقيت  ) ٣(
، وأخرجه ) ٥١٦٦(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الصيد والذبائح ، باب إذا أكل الكلب رقم   ) ٤(

  .) ١٩٢٩(، كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم مسلم في صحيحه 
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  :وجه الاستدلال 
أن الغالــــب في صــــيد الكلــــب المعلــــم أن يكــــون لصــــاحبه ، والنــــادر أن يصــــيد الكلــــب 

الاحتمـال النـادر ، وألحـق هـذه الصـورة بالغالـب إلا أن يـترجح النـادر  لنفسه ، فألغى النبي 
  . )١(بقرائن أخرى كأن يخُالط كلاباً أخرى

  
، وكـان ممـن  )٣(أĔا كانت تحت سعد بن خولـة: (  )٢(لأسلميةحديث سبيعة ا -٢

شهد بدراً فتوفي عنها في حجة الوداع ، وهي حامـل فلـم تنشـب أن وضـعت حملهـا بعـد وفاتـه 
، فقـال )٥(من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك )٤(فلما تعلت

ما أنت بناكح حتى تمر عليـك أربعـة أشـهر  مالي أراك متجملة ؟ لعلك ترجين النكاح ، واالله :
جمعــت علــي ثيــابي حــين أمســيت فأتيــت رســول : فلمــا قــال لي ذلــك : وعشــرا ، قالــت ســبيعة 

رني بـالتزويج إن بـدا /فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي ، وأ االله 
  . )٦()لي 

  
  
  

                                                            

  . ٣٤/٨٢مجموع الفتاوى :  ينُظر  ) ١(
هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، صحابية جليلة ، كانت امرأة سعد بن خولة فتوفي عنها ، وروى عنها   ) ٢(

  . عبداالله بن عمر رضي االله عنهما
  . ٧/٦٩٠، والإصابة  ٤/١٨٥٩الاستيعاب : ترجمتها في   

إلى الحبشة ، توفي في حجة الوداع ، وكان ممن شهد هو سعد بن خولة العامري ، صحابي جليل ، ممن هاجر   ) ٣(
  .بدراً 

  . ٣/٥٣، والإصابة  ٢/٥٨٢الاستيعاب : ترجمته في   
  . ٤/٦٠إحكام الإحكام لابن دقيق : أي طهرت من النفاس ، ينُظر : تعلت   ) ٤(
: وفة ، وقيل سكن الكهو أبو السنابل بن بعكك بن الحارث العبدري القرشي ، صحابي من مسلمة الفتح   ) ٥(

  .أقام بمكة حتى توفي đا 
  . ٧/١٩٠، والإصابة  ٤/١٦٨٤الاستيعاب : ترجمته في   

، وأخرجه مسلم في ) ٣٧٧٠(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً رقم   ) ٦(
  ) .١٤٨٤( صحيحه، كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم
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  :وجه الاستدلال 
الحمــل ، والغالــب علــى الحمــل أن يكــون  رتــب حــل التــزويج علــى وضــع أن النــبي 

  . )١(تاماً في الخلقة ، أما لو وضعت مضغة ونحوها ، فإĔا لا تحل ؛ لأن ذلك نادر
  .تطبيقات للقاعدة  -٤

: الفــروع الفقهيــة المتعلقــة بالقاعــدة نوعــان ، أحــدهما منــدرج تحــت القاعــدة ، والآخــر 
  :الأمثلة على ذلك فروع مستثناة من القاعدة ، وفيما يأتي ذكر لبعض 

  .فروع فقهية مندرجة تحت القاعدة : أولاً 
مـن الفـروع الفقهيــة المندرجـة تحــت القاعـدة والـتي أعطــي النـادر الشــاذ حكـم الغالــب ، 

  :وهو الأصل ما يأتي 
الغالب في السفر المشقة ؛ لذا جاءت الشـريعة بقصـر الصـلاة ، وفطـر الصـائم في  -١

  ) .٢(تفات إلى النادر ؛ كالملك المرفهالسفر عملاً بالغالب دون الال
حيــوان البحــر الــذي تطــول حياتــه بــالبر ، كالســلحفاة ، والضــفدع لا تجــب ذكاتــه  -٢

بناءً على أن الصور النادرة والشاذة تعُطى حكـم الغالـب ، وتجـب ذكاتـه بنـاء علـى أĔـا تعُطـى 
  ) .٣(حكم نفسها
تـه ألم الإتـلاف حاصـل بـالغرم غالبــاً تغريم الجاني نظير ما أتلفه ؛ لأن التشـفي إذاق -٣

  ) .٤(، ولا التفات إلى الصور النادرة التي لا يتضرر الجاني فيها بالغرم
لا تقُبل شهادة العدو على عدوه ، والصديق الملاطف لصديقه ؛ لأن الغالـب في  -٤

لعـــدو الأول الحيـــف وعـــدم الإنصـــاف ، وفي الثـــاني الميـــل والمحابـــاة ، وقـــد لا يكـــون في شـــهادة ا
  ) .٥(حيف ، ولا في شهادة الصديق ميل ؛ لكنه ألغي لندرته وعمل بالغالب

                                                            

، وأخرجه مسلم في ) ٣٧٧٠(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً رقم   ) ١(
  ) .١٤٨٤(صحيحه، كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم 

  . ٤/٦٠إحكام الإحكام لابن دقيق : ينُظر   ) ٢(
  . ١٣٠الطلب ص الإسعاف ب: ينُظر     ) ٣(
  . ٨/٢٣٢،  ٢/٩٦الذخيرة : ، وينُظر بقية الفروع في  ٢/٩٢ينُظر إعلام الموقعين     ) ٤(
،  ٣٨٢، وتطبيقات قواعد الفقه عند المالكية ص١/١٧٢، وشرح اليواقيت الثمينة ٤/١٠٤ الفروق: ينُظر     ) ٥(

  . ٢٢٥والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد ص 
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  .فروع فقهية مستثناة من القاعدة : ثانيـاً 
  :ما يأتي وأعطي الجميع حكم النادر فـروع التي ألغي فيها حكم الغالب، من ال
بـــت أن الغالـــب علـــى ثيـــاب الصـــبيان والكفـــار النجاســـة ، والنـــادر ســـلامتها ، فأثُ -١

  . )١(النادر وألُغي الغالب توسعة على العباد
المتهمون ممن اشتهروا بالسرقة لا يجوز أخذهم بالتهمة دون بينة أو إقرار ، مع أن  -٢

  ) .٢(الغالب صواب اēامهم ، والنادر عدمه فألغي الغالب صونـاً للأعراض والدماء
اء،والنـــادر الإخـــلاص ، الاشـــتغال بـــالعلم مـــأمور بـــه مـــع أن الغالـــب في النـــاس الري -٣

ومقتضى الغالب النهي ؛ لأن وسيلة المعصية معصية فلم يعتبر الشارع الغالب ، وأثبت حكـم 
  ) .٣(النادر

شــهادة العــدل المــبرز لنفســه ، أو لولــده ، أو والــده ، أو علــى خصــمه ، أو حكــم  -٤
، كلـه الصـدق  عزلـه ، الغالـب في ذلـك الحاكم العدل بعلمه ، أو شهادته على فعـل نفسـه بعـد

  ) .٤(وقد ألغاه الشرع احتياطـاً للحقوق ، وسدًا لباب التساهل في الأحكام
  

  : القاعدة الثانية 
  .) المصلحة العامة لا تتُرك للمفسدة النادرة ( 

جنــب والمعــنى إذا تعارضــت المفســدة المرجوحــة والمصــلحة الراجحــة اغتفــرت المفســدة في 
  . )٥(ى المفسدة النادرةعند التعارضالمصلحة ، فتقد المصلحة الغالبة عل

  
  

                                                            

  . ٢٢٧، والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد ص  ٤/٢٠٣الفروق : ر ينُظ    ) ١(
  . ١/١٨٢، وشرح اليواقيت الثمينة  ٤/١١٠الفروق : ينُظر     ) ٢(
، وتطبيقات قواعد الفقه  ١٧٨، ١/١٧٣، وشرح اليواقيت الثمينة  ٥٩٤شرح المنهج المنتخب ص : ينُظر   ) ٣(

  . ٣٨٥عند المالكية ص 
، والقواعد الفقهية على المذهب الحنفي  ١٨٣،  ١/١٨١، وشرح اليواقيت الثمينة  ٤/١١٠الفروق : ظر ينُ  ) ٤(

، والقواعد والضوابط الفقهية عند ابن  ٣٨٦قواعد الفقه عند المالكية ص ، وتطبيقات  ٢٩٣والشافعي ص 
  . ٢٢٧دقيق العيد ص 

  . ١٩٧الفقهية المستخرجة من الذخيرة ص ، والقواعد  ١٣/٣٢٢،  ٣٨٥،  ١/١٩٨الذخيرة : ينُظر   ) ٥(
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  .النادر فرقة حول قواعد مت
علمــاء النــادر في صــياغة بعــض قواعـــد أو ضــوابط فقهيــة ، ومــن أهــم تلـــك الاســتعمل 
 :القواعد ما يأتي 

  ) .١())الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر  ((:قاعدة  -١
  ).٣())النادر لا حكم له  ((أو ، ) ٢())النادر لا يفُرد بحكم  ((:قاعدة  -٢
  ) .٤())لا عرف في النادر  ((:قاعدة  -٣
  ).٥( ))وإذا دام يعُطى حكم الغالب لنادر إذا لم يدم يقتضي القضاء ا(( :قاعدة -٤

)٥.(  
النـادر لا يعُـارض  ((، أو ) ٦())بناء الأحكـام علـى الظـاهر دون النـادر  ((:قاعدة  -٥

  ) .٧( ))يعُارض الظاهر والعام الغالب 
  

  

  

  

                                                            

  . ٢/١٢٣، وحاشية ابن عابدين  ٣/٢٤٣المنثور : ، وينُظر  ١/٥١٠) العطيشان .دتحقيق ( شرح العمدة   ) ١(
، وقد أوردها الزركشي  ٨/٣٦٠، وحـاشية ابن عابدين  ٣/٤٧٧، وكشاف القناع  ٣/٩٦الشرح الكبير   ) ٢(

  . ٣/٢٤٦المنثور ))  . أم يلحق بجنسه  النادر هل يعُتبر بنفسه:(( بلفظ 
  . ٢٤٢العادة محكمة ص : قاعدة : ، وينُظر  ٤٢نشر العرف ص     ) ٣(
  . ٣/٤٩٦، وحاشية ابن عابدين  ٦/١٢٠البحر الرائق     ) ٤(
  . ٣/٢٤٤المنثور : ينُظر     ) ٥(
  . ١/٢٨أصول السرخسي     ) ٦(
  . ٣/٥٢المبسوط     ) ٧(



‐ ٤٨ - 
 

  الخاتمة
الحمد الله ذي الجلال والإكرام على نعمة التيسير والإتمام ، والصلاة والسلام على 

  .نبينا محمد خير الأنام ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد 
  :ففي ختام هذا البحث أوجز أهم نتائجه بما يأتي 

ثر الفقهي وذلك بتحريرها من خلال أهمية دراسة مسائل أصول الفقه ذات الأ: أولاً 
  .مصنفات هذا العلم 

أن مسألة شمول العام للصورة النادرة من مسائل العام التي ذكرها بعض : ثانياً 
  .الأصوليين منبهين على أهميتها مشيرين إلى أثرها الفقهي 

  .تم تحرير حقيقة النادر وأنواعه ، وبيان الأقوال في المسألة وأدلتها : ثالثاً 
أن محل النزاع في شمول العام للنادر في حال عدم وجود ما يدل على الشمول : رابعاً 

  .أو عدمه 
ترجح لدى الباحث أن الصورة النادرة لا يمكن القول بشمول اللفظ العام : خامساً 

  .، بل يبقى النظر لكل مسألة بحسب القرائن لها ، ولا عدم شموله في محل النزاع 
اً من قواعد أصول الفقه المتخرجة على هذا الأصل ، وكذلك ذكرت عدد: سادساً 

  .تطبيقات فقهية ، وما يجمعها من القواعد الفقهية 
على نعمه العظيمة ، وأثني عليه على ما من به من  –جل وعلا  –وختاماً أحمد االله 

إنجاز هذا البحث ، وما كان فيه من صواب فمن االله وحده ، وما كان فيه من خطأ فمني 
ومن الشيطان ، وأستغفر االله ، واالله أعلم ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين 
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  المراجع
ـــة ،  - ١ يوســـف خلـــف .دأثـــر العربيـــة فـــي اســـتنباط الأحكـــام الفقهيـــة مـــن الســـنة النبوي

دار البشـــــائر ) هــــــ ١٤٢١رســـــالة دكتـــــوراه في الآداب مـــــن جامعـــــة بغـــــداد عـــــام ( العيســـــاوي 
  .هـ ١٤٢٣،  ١بيروت ، ط  –سلامية الإ
، القـاهرة –الحفنـاوي ، دار الحـديث محمـد إبـراهيم .د إتحاف الأنام بتخصيص العـام ، - ٢

  .هـ ١٤١٧،  ١ط 
علــــي بــــن أحمــــد بــــن حــــزم ، ضــــبط وتحقيــــق وتعليــــق  الإحكــــام فــــي أصــــول الأحكــــام ،  - ٣
  .هـ ١٤١٩، ١القاهرة ،ط  –محمود حامد عثمان، دار الحديث .د
عبـدالرزاق عفيفـي ، : علي بن محمـد الآمـدي ، تعليـق الإحكام في أصول الأحكام ،  - ٤

  .هـ ١٤٠٢،  ٢دمشق ، ط  –المكتب الإسلامي 
نزهــة النــواظر علــى : إبــراهيم بــن محمــد بــن نجــيم الحنفــي ، وđامشــه الأشــباه والنظــائر ؛  - ٥

محمـد مطيـع الحـافظ ، : تقـديم الأشباه والنظائر ؛ لمحمد أمين المعـروف بـابن عابـدين ، تحقيـق و 
  .هـ ١٤٠٣،  ١دمشق ، ط  –دار الفكر 

: عبــدالرحمن الســيوطي ، تحقيــق الأشــباه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية ،  - ٦
  ) .ت .د( مكة المكرمة ،  –علاء السعيد ، مكتبة الباز 

ودراســـــة، أصــــول الفقــــه عنـــــد القاضــــي عبـــــدالوهاب البغــــدادي ، جمعــــــاً وتوثيقـــــاً  - ٧
، دبي –ت الإســـلامية وإحيـــاء الـــتراث عبدالمحســـن بـــن محمـــد الريــــس، دار البحـــوث والدراســـا.د

  .هـ ١٤٢٤،  ١، ط ) ١٤(الإمارات العربية المتحدة ، سلسلة الدراسات الأصولية 
محمـــد بـــن أبي بكـــر المعـــروف بـــابن قـــيم الجوزيـــة إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين ،  - ٨

  .هـ ١٤٢٣،  ١الدمام ط –ن آل سلمان،دار ابن الجوزي مشهور بن حس: تحقيق
محمـــد بـــن علـــي المـــازري المـــالكي ، دراســـة إيضـــاح المحصـــول مـــن برهـــان الأصـــول ؛  - ٩

  . هـ ١٤٢١،  ١بيروت ، ط  –عمار الطالبي ، دار الغرب الإسلامي .د.أ: وتحقيق 
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نــة مــن علمــاء محمــد بــن đــادر الزركشــي، حققــه وخــرج أحاديثــه لجالبحــر المحــيط ،  - ١٠
 -١٤٠٥الأزهــر اعتمــادًا علــى تســع رســائل علميــة في كليــة الشــريعة بجامعــة الأزهــر بــين عــامي 

  .هـ ١٤١٤،  ١هـ ، دار الكتبي  ، ط ١٤٠٨
  ) .ت .د( محمد بن رشد الحفيد ، دار الفكر ،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، - ١١
الله الجــويني المعــروف بإمــام الحــرمين ، عبــدالملك بــن عبــداالبرهــان فــي أصــول الفقــه ،  - ١٢

  .هـ ١٤٠٠،  ٢القاهرة ، ط   –عبدالعظيم الديب ، دار الأنصار .تحقيق د
محمــود بــن عبــدالرحمن الأصــفهاني ، بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب ؛  - ١٣

محمـــــد مظهـــــر بقـــــا ، جامعـــــة أم القـــــرى ، مركـــــز البحـــــث العلمـــــي وإحيـــــاء الـــــتراث .د: تحقيـــــق 
مكة المكرمـة  –ي ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، الكتاب السادس والأربعون الإسلام

  .هـ ١٤٠٦،  ١جدة ، ط  –، دار المدني 
ـــــر،  - ١٤ : علـــــي بـــــن ســـــليمان المـــــرداوي الحنبلـــــي دراســـــة وتحقيـــــق التحبيـــــر شـــــرح التحري
الســـراح ، أحمـــد بـــن محمـــد .عـــوض بـــن محمـــد القـــرني ، د.عبـــدالرحمن بـــن عبـــداالله الجـــبرين ، د.د

  .هـ ١٤٢١،  ١الرياض، ط –مكتبة الرشد 
عثمان بن محمـد  تخريج الفروع على الأصول ، دراسة تاريخية منهجية وتطبيقية ، - ١٥

  .هـ ١٤١٩،  ١الرياض ، ط  -الأخضر شوشان ، دار طيبة 
ناديـة محمـد .دالتخصيص عند علمـاء الأصـول ، دراسـة تحليليـة تطبيقيـة مقارنـة ،  - ١٦

  .هـ ١٤٠٨،  ١الجيزة ، ط  –مري ، دار هجر شريف الع
عمــر بــن عبــاد، : محمــد بــن إبــراهيم البقــوري ، تحقيــق ترتيــب الفــروق واختصــارها ،  - ١٧

  .هـ ١٤١٤وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، 
محمـد بـن đـادر الزركشـي، تشنيف المسامع بجمع الجوامـع لتـاج الـدين السـبكي،  - ١٨

هــ ١٤١٨، ١، ط مكة–عبداالله ربيع، مكتبة قرطبة، المكتبة المكية.يز وددالعز سيد عب.تحقيق د
.  

محمــد أديــب صــالح ، رســالة دكتــوراه مــن  .دتفســير النصــوص فــي الفقــه الإســلامي ،  - ١٩
  .هـ ١٤٠٤، ٣بيروت ط  –كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، المكتب الإسلامي 
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أحمــد بــن جــزي الغرنــاطي ، تحقيــق محمــد بــن تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول ،  - ٢٠
، القاهرة ، مكتبة العلم بجدة –ية محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي ، مكتبة ابن تيم.د

  . هـ ١٤١٤،  ١ط 
: عبــدالرحمن بــن أحمــد ابــن رجــب الحنبلــي ، تحقيــق  تقريــر القواعــد وتحريــر الفوائــد ، - ٢١

  .هـ ١٤١٩،  ١، ط  الخبر –مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان 
خليـل : عبيد االله بـن عمـر الدبوسـي، قـدم لـه وحققـه تقويم الأدلة في أصول الفقه،  - ٢٢

  .هـ١٤٢١ ١مكة المكرمة ، ط  –بيروت، مكتبة الباز –الميس ، دار الكتب العلمية 
خليـــل بـــن كيكلـــدي العلائـــي ، تحقيـــق تلقـــيح الفهـــوم فـــي تنقـــيح صـــيغ العمـــوم ،  - ٢٣
رســالة دكتــوراه في أصــول الفقــه مــن كليــة الشــريعة (مــد بــن إســحاق آل الشــيخ عبــداالله بــن مح.د

  ) .ن . د ( هـ ١٤٠٣ ١ط ) هـ١٣٩٤بجامعة الأزهر عام 
عبـدالرحيم بـن الحسـن الإسـنوي، تحقيـق التمهيد في تخـريج الفـروع علـى الأصـول،  - ٢٤
  .هـ ١٤٠٤،  ٣محمد حسن هيتو ، مؤسسة الرسالة ، ط .د

لغويـــة والنحويـــة فـــي مؤلفـــات شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وأثرهـــا فـــي الدراســـات ال - ٢٥
رســـالة دكتـــوراه مـــن كليـــة (هـــادي أحمـــد فرحـــان الشـــجيري .د اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية ،

  .هـ ١٤٢٢،  ١بيروت ، ط  –دار البشائر الإسلامية ) الآداب في جامعة بغداد
 –، دار الغـرب الإسـلامي محمـد حجـي.أحمـد بـن إدريـس القـرافي، تحقيـق د الذخيرة ، - ٢٦

  .م ١٩٩٤،  ١بيروت ، ط 
أحمــد شــاكر ، مكتبــة : محمــد بــن إدريــس الشــافعي ، تحقيــق وشــرح العلامــة الرســالة ،  - ٢٧

  .هـ ١٣٩٩،  ٢دار التراث ، ط 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل  - ٢٨
الريـاض ،  –عبدالكريم بن علي النملة ، مكتبة الرشد .يق دعبداالله بن أحمد بن قدامة ، تحق ،

  .هـ ١٤١٤،  ٢ط 
عبــدالرحيم بــن الحســن زوائــد الأصــول علــى منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول ؛  - ٢٩

رسـالة ماجســتير مـن قســم الدراسـات العليــا (محمــد سـنان الجــلالي : الأسـنوي ، دراســة وتحقيـق 
  .هـ ١٤١٣،  ١بيروت ، ط  –سة الكتب الثقافية مؤس) في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
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روع الفقهيـــة علـــى القواعـــد زينـــة العـــرائس مـــن الطـــرف والنفـــائس فـــي تخـــريج الفـــ - ٣٠
، ١بــيروت، ط  –رضــوان غربيــة، دار ابــن حــزم.د.أ: الهادي، تحقيــقيوســف بــن عبــد ،النحويــة
  .هـ ١٤٢٢
محمـد المختـار بـن محمـد .د: بدر الدين الزركشي ، تحيقيق ودراسـة سلاسل الذهب ؛  - ٣١

رســـالة دكتـــوراه مـــن قســـم الدراســـات العليـــا في الجامعـــة الإســـلامية بالمدينـــة (الأمـــين الشـــنقيطي 
  ) .د ، ن ( هـ ، ١٤٢٣،  ٢ط ) هـ ١٤٠٤
أحمـــد بـــن إدريـــس شـــرح تنقـــيح الفصـــول فـــي اختصـــار المحصـــول فـــي الأصـــول ؛  - ٣٢

القـاهرة ، ط  –ت الأزهرية ، دار الفكـر طه عبدالرؤوف سعد ، مكتبة الكليا: القرافي، حققه 
  .هـ ١٣٩٣ ١

: علــي بــن خلــف المعــروف بــابن بطــال المــالكي ، تحقيــق شــرح صــحيح البخــاري ،  - ٣٣
  .هـ ١٤٢٠،  ١الرياض ، ط  –ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرشد 

  . ٣ط  ه خليل الميس، دار القلمراجعيحيى بن شرف النووي،،شرح صحيح مسلم - ٣٤
مصــطفى : أحمــد بــن محمــد الزرقــا ، صــححها وعلــق عليهــا القواعــد الفقهيــة ؛ شــرح  - ٣٥

  .هـ ١٤٠٩،  ٢دمشق ، ط  –أحمد الزرقا ،دار القلم 
: محمـــد بـــن أحمـــد الفتـــوحي المعـــروف بـــابن النجـــار ، تحقيـــق شـــرح الكوكـــب المنيـــر ، - ٣٦
  .هـ ١٤١٣الرياض ،  –نزيه حماد ، مكتبة العبيكان .محمد الزحيلي ، د.د

 :أبــو إســحاق إبــراهيم بــن علــي الشــيرازي ، حققــه  شــرح اللمــع فــي أصــول الفقــه ؛ - ٣٧
هـــ ، ١٤٠٧،  ١بريــدة ، ط  –علــي بــن عبــدالعزيز العميريــني ، المجلــد الأول ، دار البخــاري .د

  .هـ ١٤١٣،  ١الرياض ، ط  –المجلد الثاني ، مكتبة التوبة 
عبـــداالله بـــن .د: في ، تحقيـــق ســـليمان بـــن عبـــدالقوي الطـــو  شـــرح مختصـــر الروضـــة ، - ٣٨

هــــ ، توزيـــع وزارة الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف ١٤١٩،  ٢ط ) ن . د( عبدالمحســـن التركـــي ،
  المملكة العربية السعودية  –والدعوة والإرشاد 

انتمـي لعـالم المدينـة فـي القواعـد والنظـائر والقواعـد  شرح اليواقيت الثمينـة فيمـا - ٣٩
عبــــدالباقي بــــدوي ، مكتبــــة الرشــــد : قي السجلماســــي ، تحقيــــق محمــــد بــــن عببــــدالبا؛ الفقهيــــة
  .هـ ١٤٢٥،  ١الرياض ، ط  –ناشرون 
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ـــي داود ، ســـنن ( الكتـــب الســـتة  - ٤٠ صـــحيح البخـــاري ، صـــحيح مســـلم ، ســـنن أب
مطبوعــة ضــمن موســوعة الحــديث الشــريف ، ) النســائي ، ســنن الترمــذي ، ســنن ابــن ماجــة 

  .هـ ١٤٢٠،  ١، دار السلام ، ط عزيز آل الشيخصالح بن عبدال:شيخ بإشراف فضيلة ال
ناديـة محمـد شـريف .د العام ودلالته بين القطعية والظنيـة ، دراسـة أصـولية مقارنـة ، - ٤١

  .هـ ١٤٠٧،  ١العمري ، دار هجر للطباعة والنشر ، ط 
: أحمـد بـن إدرس القـرافي ، دراسـة وتحقيـق العقد المنظوم فـي الخصـوص والعمـوم ،  - ٤٢

  .هـ ١٤١٨،  ١وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ط  –لوي بنصر ، المملكة المغربية محمد ع
عبداالله بن . علوان بن أحمد الوصابي ، تحقيق دفتح القادر في بيان أحكام النادر ،  - ٤٣

  .هـ ١٤٢١،  ١الرياض ، ط  –محمد الطريقي ، دار النشر الدولي 
وđامشــه ) ت . د ( بــيروت ،  –عــالم الكتــب أحمــد بــن إدريــس القــرافي ، الفــروق ؛  - ٤٤

  .ēذيب الفروق ، والقواعد السنية 
ـــــة ؛: قاعـــــدة  - ٤٥ ـــــة تأصـــــيلية تطبيقي يعقـــــوب بـــــن .د العـــــادة محكمـــــة ، دراســـــة نظري

   .هـ ١٤٢٣ ١الرياض ، ط  –عبدالوهاب الباحسين ، مكتبة الرشد ناشرون 
عبــداالله  .د: ســمعاني ، تحقيــق منصــور بــن محمــد ال قواطــع الأدلــة فــي أصــول الفقــه ، - ٤٦

  .هـ ١٤١٩،  ١علي الحكمي ، ط .الحكمي ، د
عـايض الشـهراني ، : علـي بـن محمـد البعلـي المعـروف بـابن اللحـام ، تحقيـق القواعد ،  - ٤٧

  .هـ ١٤٢٣،  ١الرياض ، ط   –وناصر الغامدي ، مكتبة الرشد ناشرون 
رسـالة (أحمـد بـن عبـداالله بـن حميـد .ة دتحقيق ودراس ،محمد بن محمد المقريالقواعد ،  - ٤٨

جامعـــــة أم القـــــرى ، معهـــــد البحـــــوث العلميـــــة وإحيـــــاء الـــــتراث ) دكتـــــوراه مـــــن كليـــــة الشـــــريعة 
  ) .ت .د( مكة المكرمة  –الإسلامي ، مركز التراث الإسلامي 

عبدالمحسـن .دقواعد الاستنباط من ألفاظ الأدلة عند الحنابلة ، وآثارها الفقهيـة ،  - ٤٩
مـد بـن رسالة دكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمـام مح(العزيز الصويغ بن عبد

  .هـ ١٤٢٥،  ١بيروت ، ط  –دار البشائر الإسلامية ) هـ١٤١٤سعود عام 
الجــيلاني .دالقواعـد الأصــولية عنــد الإمــام الشــاطبي مــن خــلال كتابــه الموافقــات ،  - ٥٠

  .هـ ١٤٢٣، ١القاهرة ، ط  –، دار ابن عفان الدمام  –المريني ، دار ابن القيم 
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كتابـه الإشـراف   القواعد الأصولية عند القاضـي عبـدالوهاب البغـدادي مـن خـلال - ٥١
الإسلامية وإحياء التراث  ، دار البحوث والدراساتمحمد الشنتوف.د، على مسائل الخلاف

  .هـ ١٤٢٤،  ١، ط  )١٣(، الإمارات العربية المتحدة ، سلسلة الدراسات الأصولية دبي –
ــــي ،  - ٥٢ ــــه المغن ــــي كتاب ــــن قدامــــة ف ــــد اب ــــة عن القواعــــد الأصــــولية وتطبيقاتهــــا الفقهي
  .هـ ١٤٢٥، ١القاهرة ، ط  –الدمام ، دار ابن عفان  –، دار ابن القيم الجيلاني المريني.د

محمد علي بن حسين المكـي المـالكي ، مطبـوع القواعد السنية في الأسرار الفقهية،  - ٥٣
  ) .ت . د ( بيروت ،  –الكتب عالم  الفروق ؛ للقرافي ،  مع
الإشــــراف علــــى مســــائل الخــــلاف  : قواعــــد الفقــــه الإســــلامي مــــن خــــلال كتــــاب - ٥٤

رســالة ماجســتير مــن كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية (محمــد الروكــي .د للقاضــي عبــدالوهاب ،
جـدة ، ط  –لفقـه الإسـلامي دمشق ، مجمـع ا –دار القلم ) في جامعة محمد الخامس بالمغرب

  .هـ ١٤١٩،  ١
القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتهـا مـن مجمـوع الفتـاوى  - ٥٥

رســالة دكتــوراه مــن كليــة (إسماعيــل بــن حســن بــن محمــد علــوان .دلشــيخ الإســلام ابــن تيميــة ، 
  .هـ ١٤٢٠،  ١ط  الدمام ، –دار ابن الجوزي ) الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة 

محمــد الزحيلــي ، جامعــة .د.أ القواعــد الفقهيــة علــى المــذهب الحنفــي والشــافعي ؛ - ٥٦
  .هـ ١٤٢٠ ١الكويت ، مجلس النشر العلمي ، لجنة التأليف والتعريب والنشر ، ط 

القواعـــد الفقهيـــة المســـتخرجة مـــن كتـــاب إعـــلام المـــوقعين للعلامـــة ابـــن القـــيم ،  - ٥٧
بكـــر بـــن عبـــداالله أبـــو زيـــد ، رســـالة ماجســـتير في . زائـــري ، تقـــديم الشـــيخ دعبدالمجيـــد جمعـــة الج

،  ١الـــدمام ، دار ابـــن عفـــان ، ط  -المعهـــد العـــالي لأصـــول الـــدبن بـــالجزائر ، دار ابـــن القـــيم 
  .هـ ١٤٢١
القواعــد الفقهيــة المســتخرجة مــن كتــب الــذخيرة للإمــام شــهاب الــدين القرافــي ،  - ٥٨

) غـير منشـور ( هــ ١٤٢٢في العلوم الإسـلامية بجامعـة الجزائـر  صفية حسين ، رسالة ماجستير
.  

فـؤاد صـدقة . دالقواعد والضوابط الفقهية عند الإمام ابن القيم فـي فقـه الأسـرة ،  - ٥٩
  ) .غير منشورة ( هـ ، ١٤٢٨مرداد ، رسالة دكتوراه في جامعة أم القرى عام 
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ناصـر بـن  كتـابي الطهـارة والصـلاة ،القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في   - ٦٠
عبـــداالله الميمــــان ، ماجســـتير مــــن كليـــة الشــــريعة ،جامعـــة أم القــــرى ، معهـــد البحــــوث العلميــــة 

  .هـ١٤١٦، ١مكة المكرمة ط  –وإحياء التراث الإسلامي، مركز التراث الإسلامي
رسالة  ياسر بن علي القحطاني ،القواعد والضوابط الفقهية عند ابن دقيق العيد ،  - ٦١

  ) .غير منشورة ( هـ ١٤٢٩ماجستير في جامعة أم القرى 
القواعــد والضــوابط الفقهيــة مــن شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي فــي قســم  - ٦٢

غــير (هـــ ١٤٢٩ســلطان بــن ناصــر الناصــر ، رســالة ماجســتير في جامعــة أم القــرى العبــادات ، 
  . )ةمنشور 
عبــــــدالرحمن بــــــن صــــــالح .ديســــــير ، القواعــــــد والضــــــوابط الفقهيــــــة المتضــــــمنة للت - ٦٣

،  ١المدينــــــة المنــــــورة ، عمــــــادة البحــــــث العلمــــــي ، ط  –العبــــــداللطيف ، الجامعــــــة الإســــــلامية 
  .هـ ١٤٢٣
عزيـزة ، خلصـة مـن كتـاب أصـول الفتيـا للخشـنيالقواعد والضوابط الفقهية المست - ٦٤

  ) .منشورة غير(هـ١٤٢٢لامية في جامعة الجزائر ، رسالة ماجستير في العلوم الإسعكوش
عبــــدالرحمن بــــن عبــــداالله .أبــــو بكــــر بــــن محمــــد الحصــــني ، تحقيــــق دكتــــاب القواعــــد ،   - ٦٥

 –مكتبـــة الرشـــد ) رســـالة ماجســـتير في أصـــول الفقـــه مـــن كليـــة الشـــريعة بالريـــاض(الشـــعلان ، 
  .هـ ١٤١٨،  ١الرياض ، شركة الرياض للنشر والتوزيع ، ط 

النحويــــة مــــن الفــــروع الفقهيــــة ، الكوكــــب الــــدري فيمــــا يتخــــرج علــــى الأصــــول  - ٦٦
دار عمـــار ) رســـالة دكتـــوراه (محمـــد حســـن عـــواد .عبـــدالرحيم بـــن الحســـن الأســـنوي ، تحقيـــق د

  .هـ ١٤٠٥،  ١عمان ، ط  –للنشر والتوزيع 
جمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن محمـد مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام أحمـد بـن تيميـة ،  - ٦٧
  .هـ ١٤١٢الرياض ،  –الكتب  بن قاسم ، وساعده ابنه محمد ، دار عالما

: محمـد بـن عمـر الفخـر الـرازي ، دراسـة وتحقيـق المحصول في علم أصـول الفقـه ،  - ٦٨
  .هـ ١٤١٢،  ٢بيروت ، ط  –طه جابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة .د
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عبـدالفتاح الحلـو ، .عبداالله التركـي ، د.عبداالله بن أحمد بن قدامة ، تحقيق دالمغني ،  - ٦٩
، ٢القـــاهرة ، ط  –علـــى نفــــقة صـــاحب الســـمو الكـــي تركـــي بـــن عبـــدالعزيز ، دار هجـــر طبـــع

  .هـ ١٤١٣
مثــارات الغلــط في : ويليــه كتــاب  مفتــاح الوصــول إلــى بنــاء الفــروع علــى الأصــول ؛ - ٧٠

مكــة ،  –محمــد علــي فركــوس ، المكتبــة المكيــة : الأدلــة ؛ محمــد بــن أحمــد التلمســاني ، تحقيــق 
  .هـ ١٤١٩،  ١وت ، ط بير  –مؤسسة الريان 

، أبو العباس أحمد بـن عمـر القـرطبي ،  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - ٧١
 –محــي الــدين مســتو ، يوســف بــديوي ، أحمــد الســيد ، محمــود بــزال ، دار ابــن كثــير : حققــه 

  .هـ ١٤١٧،  ١دمشق  ، ط 
ير فـائق أحمـد محمـود، تيسـ.د: محمد بـن đـادر الزركشـي حققـه المنثور في القواعد ،  - ٧٢

عبدالستار أبو غدة ، وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية في دولـة الكويـت ، مصـورة . راجعه د
  .هـ ١٤٠٢،  ١عن ط 
مــــنهج اســــتنباط أحكــــام النــــوازل الفقهيــــة المعاصــــرة دراســــة تأصــــيلية تطبيقيــــة ،  - ٧٣
ية الشريعة في جامعـة أم رسالة دكتوراه في قسم الفقه وأصوله بكل(مسفر بن علي القحطاني .د

  .هـ ١٤٢٤، ١دار الأندلس الخضراء ، ط ) هـ١٤٢٢القرى 
أبـو عبيـدة مشـهور آل سـلمان ، : إبراهيم بن موسـى الشـاطبي ، تحقيـق الموافقات ،  - ٧٤

  .هـ ١٤١٧ ١دار ابن عفان ، ط 
ت  محمد الروكـي، مـن منشـورا.د نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ؛ - ٧٥

  .هـ ١٤١، ١كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، ط 
عـادل : تحقيـق  نفائس الأصول في شرح المحصول ؛ أحمد بـن إدريـس القرافـي، - ٧٦

هــ ١٤١٨،  ٢مكـة المكرمـة ، ط  –عبدالموجود ، وعلي معـوض ، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز 
.   

ــة الوصــول إلــى علــم الأصــول - ٧٧ ، المعــروف ببــديع النظــام الجــامع بــين كتــاب  نهاي
رسـالة ( سـعد السـلمي .د: أحمد بن علـي بـن تغلـب السـاعاتي ، تحقيـق البزدوي والإحكام ، 



‐ ٥٧ - 
 

معهد البحـوث العلميـة وإحيـاء الـتراث الإسـلامي ) دكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى  
  .هـ ١٤١٨، ) ٢٠(بطبعها مكة ، سلسة الرسائل الموصى  –، مركز التراث الإسلامي 

صـالح .د: تحقيـق محمد بن عبدالرحيم الهندي  ،  نهاية الوصول في دراية الأصول ، - ٧٨
،   ١مكـــــة ، ط  –، المكتبـــــة التجاريـــــة  ســـــعد بـــــن ســـــالم الســـــويح.، دبـــــن ســـــليمان اليوســـــف

   .هـ ١٤١٦
عبدالعزيز محمد فضل .محمد بن الحسين التميمي الجوهري ، تحقيق د نوادر الفقهاء ، - ٧٩

  .هـ ١٤١٤،  ١بيروت ، ط  –دمشق ، الدار الشامية  –المراد ، دار القلم 
بـن عبدالحميـد .أحمد بن علـي بـن برهـان البغـدادي ، تحقيـق دالوصول إلى الأصول،  - ٨٠

  .هـ ١٤٠٣،  ١الرياض ، ط  –علي أبو زنيد ، مكتبة المعارف 
 
 


